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لتتروني  الت  ميتت عرفت المجتمعات تطورا تقنيا سريعا، وذلك بسبب الثورة الا
مما جعل البعض يطلقون على . أواخر القرن العشرين، وبلغت أوجها ف  أوائل هذا القرن

عالمنا تسمي  المجتمع الالتترون ، فلقد اجتاحت الالتترونيات تاف  مجالات الحياة، 
 فاتتست جل علاقاتنا ومعاملاتنا صبغ  التتروني ، ولأن القانون ظاهرة اجتماعي  تستهدف
تنظيم الحياة ف  المجتمع، وتتجاوب مع العوامل الاجتماعي  والسياسي ، فلم يبق مجال 
العلوم القانوني  بمنأى عن هذا التطور الذي تان قوامه المعدات التقني  والمعرف  

خاص  مجال الاثبات الذي يقوم على . الإنساني ، فتأثرت بذلك مبادئ الفتر القانون 
ك من وسائل الإثبات العادي إلى وسائل الإثبات فانتقلت بذل عنصر التتاب  والتوقيع،

 .لتترون الإ
 خاص أهمية ولأجل ذلك تان لقواعد الإثبات ف  المعاملات الإداري  الالتتروني   

نفا وضرورة مواتبتها، فبما ان هذه المعاملات تتم بوسائل استوجبتها التطورات المذتورة آ
ولذلك يصطدم إثبات . بوسائل خاص  وبشروط أخص-اأيض–التتروني  فإن إثباتها يتم 

هذه المعاملات أمام القضاء بعقبات قانوني  وأخرى ذهني  تقف حاجتا أمام تطور 
 .المعاملات الالتتروني  عام  والاداري  منها على وجه الخصوص

، فنحن ملتمون بمسايرة هذه الأنظم  أهمي  هذه الدراس ومن هذا المنطلق تظهر  
ف  تعاملنا مع الغير بعد انتشار المعاملات الإداري  والالتتروني  ف  العالمين الحديث  

 .الغرب  والعرب 
ته على الساح  جد   ف تتمن  ةموضوعي أسباب لهذا الموضوع اختيارنا  وتقف وراء 

، نوضح من خلالها باتت دراستنا له من الضرورات العلمي القانوني  والقضائي ، فقد 
خاص  ف  الجتائر بعد تعديل قواعد الاثبات  ،فيه ونتيل عنها اللبس الجوانب الغامض 

القانون  ، وتوسيع مفهوم الدليل التتاب ، بالإضاف  الى سن  2002ف  القانون المدن  سن  
،المرسوم التنفيذي صدور المرسومين التنفيذيين المنظمين لجهات التصديقو  00-52 رقم
المتعلق بعصرن   03-52وأيضا القانون 532-51المرسوم التنفيذي رقم  و530-51 رقم

تتمن ف  رغبتنا ف  البحث ف  هتذا موضوعات تلامس  ذاتيةأسباب أخرى و ، العدال 
 .جوانب عديدة من حياتنا اليومي 
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 :الإشكال الآتيوقد جاءت هذه الدراس  للإجاب  عن  

 ؟ حجيتهاما و  ؟في المعاملات الإدارية ماهي آليات الإثبات الالكترونية
 :وقد تفرعت عن هذا الإشتال الرئيس إشتالات فرعي  نذتر منها 

ف المشرّع الجزائري بوسائل الإثبات الإلكتروني في المعاملات ااعتر تم إلى أي مدى 
 الإدارية؟

ضفاء   حجية على الآلياتالوهل استطاع إيجاد وسيلة لضمان المعاملات الالكترونية وا 
 التي تتم بها لضمان الحقوق؟ 

للإحاط  بجميع جوانب البحث  التحليليالمنهج المنهج الوصفي ونتبع وس 
والاستثمار الجيد للمعطيات الت  توفرت بين أيدينا، فالدراس  تعتمد أساسا على تحليل 
النصوص القانوني  الخاص  بالموضوع سواء تان ف  التشريعات الدولي  أو التشريع 

 .الجتائري وتذا تحليل آراء الفقهاء
من هذه الدراس  بيان الموضوع والإجاب  عن إشتالي  البحث بتبيان  هدفناوتان  

ماهي  وسائل الاثبات الالتترون  ف  المعاملات الإداري ، وتذا تبيان موقف القضاء من 
هذه الوسائل وأيضا معرف  مدى استجاب  المشرع الجتائري لمتطلبات الحياة الاجتماعي              

لجتائري ف  تعاملاته الإداري  ومسايرة وسائل الاثبات فيها للتطور ا للمواطن-العصري -
  .التقن 

، تثيرا ، أفادتنادراسات سابقةة الموضوع فهذا لا ينف  وجود وعلى الرغم من جد   
، وتذلك ليوسف تروق" حجي  وسائل الاثبات الحديث " :الموسوم  بـدتتوراه الرسال  : ومنها

-52ل القانون ظهيئات التصديق الالتترون  ف  "نوان مقال للباحث رضوان قرواش بع
00". 
أهمها تان قل   ف  إنجاتها، ولعل   فقد واجهتنا بعض الصعوباتوتأي دراس   

له طبيع  مختلف  فتيف إذا -أصلا-المراجع المتخصص  ف  المجال الإداري، فالإثبات
ني  التجاري  من تتب ت الالتترو إلتترونيا، فعلى وفرة المراجع ف  مجال المعاملا تان
طروحات أتاديمي ، فه  تتاد تتون منعدم  ف  مجال المعاملات الإداري  خاص  وأ

 . الجتائري  منها
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تمامه على أتمل  إلا أن  ذلك لم يثننا عن المض  قُدُما ف  إنجات هذا البحث وا 
 .وجه
لإداري  ، نوضح ماهي  الإثبات ف  المعامل  اارتأينا تقسيم بحثنا إلى فصلينوقد   

ن ماهي  الاثبات ف  المعامل  وآلياته الحديث  ف  الفصل الأول، من خلال مبحثين نبي  
ونتطرق لحجي  وسائل الإثبات . الإداري  ف  مبحث أول، وآلياته الحديث  ف  مبحث ثان

الالتتروني  وتوثيقها ف  الفصل الثان  من خلال مبحثين، خصصنا أولهما لحجي  وسائل 
 .توثيق وسائل الإثبات الإلتتروني ف  ثانيهما تروني  وتناولنا الإثبات الالت
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أهمي  بالغ  حيث أن الحق يتجرد من تل قيم  إذا لم يقم الدليل على  للإثبات
الحادث الذي يستند إليه، فالحق المجرد من دليل نِسبتهِ يصبح عند المناتع  هو والعدم 

 .سواء
بات يقوم أساسا على مستند ورقى يوقع بخط اليد ممن إن النظام القانون  للإث

صدرت عنه التتاب  ويعد تل من التتاب  والتوقيع عنصرا الدليل التتاب  الأهم للإثبات مع 
وجود وسائل وعناصر أخرى لتن مع دخول الدول والإدارة الى دائرة الحداث  والتطور 

وني  وسنحاول من خلال هذا التتنولوج  ظهرت وسائل جديدة لإثبات التصرفات القان
ت الحديث  الفصل الحديث عن الاثبات ومفهومه ف  مبحث أول وتبيان آليات الاثبا

 .ومفهومها ف  مبحث ثان
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 دارية  الإثبات في المعاملات الإ: الأول المبحث
تعتبر نظري  الاثبات من أهم النظريات القانوني  أو أتثرها تطبيقا من الناحي    

 :ن مفهوم هذه النظريات وأهميتها فيما يل العملي  وسنبي
  ثباتمفهوم الإ: المطلب الأول

لتحديد مفهوم أي مصطلح علينا التطرق الى مفهومه لغويا واصطلاحا لذا سنحاول   
تبيان مفهوم الاثبات ف  فرعين، أولهما نخصصه للمفهوم اللغوي والاصطلاح  والثان  

 .أهمي  الاثبات ف  النظام القانون 
 ثبات تعريف الإ: فرع الأولال
 : الإثبات لغة  
 1.صح وتحقق: أقام وثبت الامر: ثبت، ثباتا، وثبوتا، استقر ويقال ثبت بالمتان  

بين ، دليل، تدليل، على إقام  أمام القضاء على واقع  أو عمل : وتما يعن  الاثبات
 2.قانون  يسند الى أي منهما أو دفع أو دفاع

 :الإثبات اصطلاحا  
 :قد عرف الفقهاء الاثبات نذتر من بعض هذه التعريفات مايل ل

إقام  الدليل أمام القضاء بالطرق المحددة ف  القانون على صح  »: محمد السعيد رشدي
 .«واقع  قانوني  يترتب على ثبوتها ضرورة الاعتراف بالحق الناشئ عنها

معين  يؤتدها أحد الأطراف  إقام  الدليل أمام القضاء على حقيق  واقع »: الفقه الفرنس 
 .3«ف  خصوم  وينترها الطرف الآخر

إقام  الدليل على حقيق  أمر مدعى به نظرا لما يترتب »: تما عرفه سليمان مرقس بأنه
 .4«عليه من آثار قانوني 

                              
، 2052عصمت عبد المجيد بتر، اصول الاثبات، دراس  ف  ضوء أحتام قانون الاثبات، متتب  الجامع ، د م ن،   1

 .00: ص
 .07: ، ص2003، منشورات الحلب  الحقوقي ، بيروت، 5صلاح مطر وآخرون، القاموس القانون  الثلاث ، ط  2
 .2 :، ص2002، الجتائر، 5ار الهدى، طدل  الاثبات الحديث  ف  القانون، دأن ، فراح منا  3
 .05: ، ص5002، التتب القانوني ، مصر، 5، ط52سليمان مرقس، الواف  ف  شرح القانون المدن ، ج  4
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إقام  الدليل امام القضاء بالتيفي  والطرق المحددة قانونا على »: تما عرف الاثبات بأنه
 .1«وني  الت  تمثل مصدر الحق المتناتع عليهالواقع  القان

 أهمية الإثبات ومكانته القانونية: الفرع الثاني 

 أهمية الإثبات: أولا 

للإثبات أهمي  بالنسب  للحقوق والمراتت القانوني  إذ يعتبر بمثاب  إحياء لها، فمن 
 .الت  ينشأ عنهاالناحي  العلمي  لا وجود لأي حق دون إثبات التصرف أو الواقع  المادي  

صدار ر الطريق أس  وتبرت أهمي  الإثبات ف  أنها تي مام القاض  من أجل تحقيق العدال  وا 
الحتم الذي يمثل عنوان الحقيق ، تما أن طبيع  الدعوى الإداري  الت  تشتل ظاهرة انعدام 
التواتن العادل بين أطراف الخصوم ، فيما يتعلق بتحمل عبء الإثبات يجعل لقواعد 

 .2همي  خاص  إذ تتون الحاج  ملح  لوضع هذه القواعد من أجل إقام  الدعوى الإداري أ
 مكانة الإثبات القانونية: ثانيا

يشتل الإثبات الفيصل الحاسم ف  تحديد اتجاه الخصوم ، والفصل فيها على 
أساس العدال ، وعلى الرغم من ان قواعد الإثبات لا تتعلق بفرع من فروع القانون بحد 

. اته، إلا أنها تتصل اتصالا وثيقا بقواعد الموضوعي  وقانون الإجراءات المدني  والإداري ذ
وقد اختلفت التشريعات ف  مختلف النظم القانوني  ف  تحديد متان قواعد الاثبات، منها 
من ذهب الى تأتيد استقلالي  قواعد الاثبات وجمعها ف  قانون واحد مستقل يسمى بقانون 

جراءاتهالاثبات ومن  .3ها من جمع بين قواعد الاثبات وا 
 نظم الإثبات: المطلب الثاني

الإثبات الحر أو المطلق، : للإثبات ف  القانون الوضع  ثلاث  نظم والمتمثل  ف 
الإثبات المقيد، الاثبات المختلط، وسنبين تل منها مع موقف المشرع الجتائري منه ف  

 :الفروع الآتي 
 

                              
 .03: ، ص2000، متتب  الوفاء القانوني ، مصر، 5سمير عبد السيد تناغو، أحتام الالتتام والإثبات، ط  1
 .01: ، ص2007، دار العلوم، الجتائر، 5محمد الصغير بعل ، دعوى الإلغاء، ط 2
، رسال  دتتوراه، قانون إداري، تلي  الحقوق، جامع  بسترة، الإثبات القضائ  ف  المناتع  الإداري إلياس جوادي،  3

 .وما بعدها 57: ، ص2050
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 ثبات احرمذهب الإ: الفرع الأول
وهو مذهب الإثبات المطلق أو نظام قضاء القاض  بإقتناعه، ويعن  هنا أن 

 .1للقاض  حق بل واجبه بأن يتحرى وبتاف  الطرق الحقيق  وبأن يستمد قناعته منها
ويقوم هذا المذهب على إطلاق طرق الإثبات حيث تترك الحري  للمتقاضين ف  إثبات 

  من غير تحديد تشريع  مسبق لها تما تترك الحري  ادعاءاتهم بتل ما يرونه من أدل
ويعاب على هذا المذهب تعسف  2للقاض  ف  تتوين عقيدته من واقع ما يقدم إليه

 .القاض  من خلال حري  الأخذ بالدليل
 نظام الإثبات القانوني المقيد: الفرع الثاني

تل منها، بحيث لا  ف  هذا النظام يحدد القانون بدق  طرق الإثبات المقبول  وقيم   
 .يستطيع صاحب الشأن إثبات حقه بغير الوسائل الت  حددها القانون

ولقد ساد هذا المذهب ف  الفقه الإسلام ، حيث لا يجوت الإثبات إلا بشهادتين اللهم  ف   
 .3حالات استثنائي 

يتميت هذا المذهب بالحد من سلط  القاض ، تما يقوم هذا المذهب على أساس   
يها الاثبات وتحديد حجي  أدل  الإثبات بتحديد أدل  الاثبات والحالات الت  يجوت فتقييد 

 .4ثباتالإ
إلا أنه يعاب عليه أنه لا يترك مجالا لأي  سلط  تقديري  للقاض  مما يحول بينه وبين 

 .تحقيق العدال 
 نظام الاثبات المختلط: الفرع الثالث

د مواتن  بين غاي  التشف عن يالتقييقف هذا المذهب موقفا وسطا بين الاطلاق و 
ف مما وضعه ذلك لات والتخو  وبين استقرار المعام ،الحقيق  الواقعي  ما تان ذلك ممتنا

 .القاض  من احتمالات

                              
 .22: ، ص2000، مطبع  الداودي، دمشق، 5ط برهان خليل رتيق، نظام الإثبات ف  القانون الإداري، 1
 .30: مرجع سابق، صبتر،  عصمت عبد المجيد 2
، د م 5نبيل إبراهيم سعد، همام محمد محمود، أصول الإثبات ف  المواد المدني  والتجاري ، دار الجامع  الجديدة، ط 3

 .7: ، ص2005ن، 
 .32: ، صسابقمرجع  بتر،عصمت عبد المجيد  4
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فهذا المذهب يأخذ أصلا بمبدأ حياد القاض  تما يحدد الأدل  الت  لم يحدد لها   
ن القانوني ، ولقد أخذ بهذا النظام القانون قوة معين ، تما يعطيه سلط  استخلاص القرائ

 .1القانون الفرنس ، لأنه يوفق بين اعتبارات العدال  واستقرار التعامل
 .وبالتال  فالمشرع أخذ بموقف الإطلاق والتقييد

يتجلى ف  حصر أدل  الإثبات محددا بذلك نطاق وحجي  تل دليل،  التقييد  -
 .بالمقابل منع القاض  من القضاء بعلمه الشخص 

 .فيتجلى ف  دور القاض  الإيجاب  وذلك من أجل تجسيد روح العدال  الاطلاقأما   
وبالتال  نجد أن  قواعد الإثبات بعيدة عن أن تتون محل  يقين مطلق، وأن  قناع  القاض  
إنما تبنى ف  الأساس على احتمال قوي بقدر الإمتان يتف  للإقرار بوجود الحق المدعى 

 .2راجح به وهذه النظري  ال

                              
 .17: سابق، صالمرجع اليم، همام محمد محمود، نبيل إبراه 1
، الديوان الوطن  للأشغال التربوي ، 5الغوث  بن ملح ، قواعد وأنظم  الإثبات ومباشرتها ف  القانون الجتائري، ط 2

 .20: ، ص2000الجتائر، 
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 لكترونية في المعاملة الإداريةآليات الإثبات الإ: المبحث الثاني
بتغ ما يسمى بوسائل  ،بسبب التطور التبير ف  مجال الاتصالات والنظم المعلوماتي 

جراء للمعاملات، وتذلك قد أتاح لك لما تمتات به من سرع  وسهول  إوذ ،الاثبات الإلتتروني 
مات على تاف  الأصعدة، ولذا سعت تل الدول الت  تريد مواتب  استخدامها حسن تقديم الخد

 تانت فرنسا أسبقحيث الوسائل لتشمل الالتتروني  منها،  هذه مفهوم توسيعهذه العصرن  الى 
تما  .استطاعت مواتب  التطور التتنولوج  لوسائل الاتصالإلى ذلك، فقد الدول الأوروبي  

 .ف  العالم العرب  تعتبر تونس الرائدة ف  هذا المجال
تما حاول الفقه إيجاد حجي  لهذه المحررات والتواقيع من خلال الاثبات القواعد العام  

 :ولهذا سنحاول أن نفصل ف  وسائل الاثبات الالتتروني  وفقا للمطالب الآتي . للإثبات
 ثبات الكترونية في المعاملة الإداريةالكتابة الالكترونية كأداة إ: ولالمطلب الأ

هم وسائل الاثبات لما لها من قدرة مطلق ، فه  عتبر وسائل الاثبات المتتوب  من أت  
ك لسهول  تثبت جميع الوقائع القانوني  سواء تانت تصرفات قانوني  أم أعمالا مادي ، وتذل

ليها ف  حال  نشوب نتاع بين طرف  العلاق  التعاقدي  أو التعاملات حفظها وبالتال  الرجوع إ
 .الإداري 

والتتاب  الالتتروني  ه  مسأل  جديدة على المنظومات القانوني  تاف  لتن هناك من   
حاول تعريفها بل وضع شروطا للاعتداد بها، لذا سنحاول التفصيل ف  ذلك ف  فرعين الاول 
مفهوم التتاب  الالتتروني  والثان  سنذتر فيه مجالات الاثبات بالتتاب  الالتتروني  ف  المعاملات 

 .لاداري ا
 مفهوم الكتابة الإلكترونية: الفرع الأول  

تأت  التتاب  على رأس وسائل اثبات التصرفات القانوني  وذلك لسهول  حفظها وبالتال  
ويبدوا أنها . الرجوع اليها ف  حال  نشوب نتاع بين طرف  العلاق  التعاقدي  أو التعاملات الإداري 

يصعب تعريفها والتتاب  الإلتتروني  ه  مسأل  جديدة على تعتبر من الأفتار القانوني  الت  
المنظومات القانوني  تاف  لتن هناك من حاول تعريفها بل وضع شروطا للاعتداد بها، وسنبحث 
ف  هذا الأمر من خلال هذا الفرع وذلك ف  نقطتين أولهما نخصصها لتعريفها وثانيها لمعرف  

 .عاملات الإداري مشروط صح  التتاب  الإلتتروني  ف  ال
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 تعريف الكتابة الإلكترونية : أولا
 :قبل توضيح تعريف التتاب  يجب التنبيه على نقطتين مهمتين هما

تباين التشريعات ف  تحديد مصطلح موحد ودقيق للمحرر التتاب ، اذ أغفلت جلها تحديد 
لتترون  مصطلح التتاب  الإلتتروني ، فعلى الأقل نجد تعريف موحد وواضح للمحرر الإ

، أما النقط  الثاني  ...فهناك من يستخدم مصطلح السند، المحرر، رسال  البيانات، الورق 
ه  أن التشريع عادة لا يخوض ف  وضع التعريفات بل يترك المجال للفقه ومع ذلك نجد 
معظم التشريعات الت  تناولت المعاملات الإلتتروني  قد أوردت تعريفات للمحررات 

 .لذا فضلنا الترتيت على التشريع دون الفقهالإلتتروني  
 : لغة

التتاب  مشتق  من الفعل الثلاث  تتب بمعنى خطَّ، فيقال تتب الش ء أي خط ه،   
 .1والتتاب ما تتب فيه، والتتاب  ه  ما يخطه الإنسان ليثبت به أمرًا له أو عليه

 تعريف الكتابة الإلكترونية حسب الاتفاقيات الدولية - أ

لوسائل الت  أدت الى توسيع مفهوم التتاب  ليشمل التتاب  الإلتتروني  منذ ظهور ا
 :حيث تعرضت لها العديد من الاتفاقيات الدولي ، ونذتر أهم هذه الاتفاقيات

اتفاقية الأمم المتحدة والخاصة باستخدام الخطابات الإلكترونية في ابرام واثبات العقود الدولية -2
 1002 لعام

الخطاب الإلكتروني يتبادله الأطراف »: أنه 02الفقرة  00ادة حيث ورد ف  نص الم
 « ...فيما بينهم بواسطة رسائل البيانات

والمقصود برسائل البيانات هذه أنها جميع المعلومات المرسل  أو المتلقاة أو   
 . المختن  بوسائل إلتتروني  أو بصري  أو بوسائل مشابه  على سبيل المثال لا الحصر

على نص المادة السابق  أنها وسعت مفهوم التتاب  لتشمل تل الأشتال ويلاحظ   
 2.المستحدث  والدعامات القائم  بل إنها تستوعب تل التقنيات المستقبلي  الت  يتم ابتتارها

                              
 .3251: هرة، دس ن، ص، دار المعارف، القا02، ج02، لسان العرب، المجلد(منظور اِبن)جمال الدين أبو الفضل  1
 2052 ، رسال  دتتوراه، تلي  الحقوق، جامع  أبو بتر بلقايد، تلمسان،حجي  وسائل الإثبات الحديث يوسف تروق،   2
 .511:، ص2053-
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 :قانون الأونسيترال النموذجي يف ءاج ام بسح ةينو ر تكللا ا ةباتكلا -2  
نما عر ف المحرر الإلتترو    ن  لم يعرف قانون الأونسيترال التتاب  الإلتتروني  وا 

يراد »أ /02ويظهر ذلك من خلال المادة " رسال  بيانات " والذي عب رت عنه بمصطلح 
المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها " رسالة بيانات " بمصطلح 

بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل 

 1.«ات الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني، أو البرق، أو التلكس، أو النسخ البرقيالبيان
ال النموذج  للتوقيع ج من قانون الأونسيتر /02وهو نفس التعريف الوارد ف  المادة 

 .2الإلتترون 
نم ا توح     ما يستنتج من التعريف أن  نص المادة لم يحصر الوسائل الإلتتروني  وا 

الى أن التعريف يستوعب أي وسيل  إلتتروني  قد تفرتها ( مشابه  وسائل)عبارة 
 .التتنولوجيا العلمي  ف  المستقبل

هل يفترض ف  هذه المعاملات : لتن الإشتال الذي يمتن إثارته حول التعريف هو
أن تتون بوسيل  إلتتروني  ف  جميع مراحلها من الإنشاء مرورا بالإرسال والاستلام إلى 

ن؟ وذلك انسجاما مع منظوم  التعاملات الإداري  الت  يطلق عليها المعاملات غاي  التختي
الإداري  غير الورقي ، أم أنه يتف  أن تتون عملي  واحدة إلتتروني  فنتون بصدد محرر 
إلتترون  على أساس أن أغلب المعاملات نجد لها مخرجات ورقي ؟ إن القراءة الشامل  

أن تتون -على الأقل حاليا–ي ، إذ أنه من غير الممتن للتشريعات ترجح الفرضي  الثان
المعاملات الإداري  الإلتتروني  إلتتروني  بحت ، إذ أن الغاي  من ذلك ه  اختصار الوقت 
وتقليل الاحتتاك المباشر بين الإدارة والأفراد وتذلك التسهيل على المواطن بتخفيف عبء 

إلى أخرى، فالمخرجات الورقي  تبقى ولتن بشتل استخراج الوثائق الإداري  ونقلها من إدارة 
 .مقلص

                              
 مع المادة 5001 قانون الأونسيترال النموذج  بشأن التجارة الإلتتروني  مع دليل التشريعمن ( أ)فقرة  02انظر المادة  1

  ترالي، منشور على الموقع الرسم  للجن  الأونس2000 نيويورك،رر، منشورات الأمم المتحدة، مت 02
www.uncitratral.org         2052-02-23:ف. 

 ، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك،2005 قانون الأونسيترال بشأن التوقيعات الإلتتروني من  02انظر المادة  2
2002، www.uncitratral.org   20-02-2052. 
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 : حسب التشريع الجزائرينيةوتركللااة باتكلا فيرعت - ب
 2002/50من خلال نصوص التقنين المدن  الجتائري المتعلق  بالإثبات رقم   

 .المعدل والمتمم للقانون المدن ، يمتننا استخلاص تعريف للتتاب  الإلتتروني 
ات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو ينتج الإثب»: مترر أنه 323حيث نصت المادة  

أية علامات أو رموز ذات معنى مفهوم، مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها، وكذا طرق 

 1.«.إرسالها
إن هذا التعريف يتسم بأن ه ذو معنى واسع ويمتد ليشمل تاف  أنواع التتاب  سواء 

ات بالتتاب  ينصرف ليشمل ورقي  أو على محررات إلتتروني ، وبالتال  أصبح معنى الإثب
تل أنواع المحررات بغض النظر عن الوسيل  الت  استعملت ف  تحريرها، هذا التعريف 

من القانون المدن  الفرنس  وهذا ليس بالش ء  5351متطابقا حرفيا مع نص المادة 
 .الجديد على المشرع الجتائري

ويف  بالغرض  يعيبه إذ ارتأى أن التعريف بسيط ومعناه واضح لتن ذلك لا 
نظرا  2000القانون ، لتن التقصير يتمن ف  أن المشرع الفرنس  أضاف هذه المادة سن  

لشيوع المعاملات الإلتتروني  سواء الإداري  أو التجاري  من أجل ضبط هذه الظاهرة 
ف  ظل غياب مقومات  2002الجديدة لتن المشرع الجتائري أضاف هذه المادة سن  

وني  الإداري  والتجاري  أو ضعف نوعيتها إن وجدت، رغم أعترافه المعاملات الإلتتر 
  2.بوسائل الدفع الإلتتروني  المالي 

مترر بين الإثبات بالتتاب  ف  الشتل الإلتترون   323/05تما ساوت المادة 
يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالكتابة »: والتتاب  على الورق بشروط بقولها

لورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة على ا

 .3«ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها

                              
والمتضمن للقانون المدن ، الجريدة  5072سبتمبر  21المؤرخ ف   72/22مترر من الأمر رقم  323انظر المادة   1

 07/02، والقانون 00، الجريدة الرسمي  عدد 2002يونيو 20المؤرخ ف   02/50والمعدل بالقانون  72الرسمي  عدد 
 .2007مايو  53المؤرخ ف  

 .520: ، ص2052-2050، رسال  دتتوراه، تلي  الحقوق، باتن ، إبرام العقد الإلتترون  بلقاسم حامدي،  2
 .سابق المصدر ال، 72/22الأمر رقم  مترر من 323/05انظر المادة   3
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 حسب التشريعات المختلفةة نيوتركللاا ةبتاكلا فعريت – ج

 .لقد اخترنا بعض التشريعات لتبيان معنى التتاب  الإلتتروني   
 تعريف الكتابة في التشريع الفرنسي-5

السباق  لتبن  نظام المعاملات تعتبر الجمهوري  الفرنسي  من أوائل الدول 
الإلتتروني  سواء الإداري  أو التجاري ، ذلك ما انعتس على منظومتها التشريعي  اذ أن  

قد أشار على الحتوم  ف  أحد تقاريره على تعديل قواعد الإثبات  مجلس الدول  الفرنس 
 1.لتتلاءم والتطور التتنولوج  الراهن

ل القانون المدن  خاص  ما يتعلق بمجال الإثبات تم تعدي 2000إذْ أن ه ف  سن    
 5351وأعاد صياغ  مفهوم الإثبات بالتتاب  تمفهوم عصري حديث، إذ تنص المادة 

الدليل الخطي أو الدليل الكتابي، ينتج عن تتابع حروف، خصائص، أو أي علامات »: على أن ه

 2.«ها أو طريقة ارسالهاأو رموز أخرى لها معنى واضح، مهما كانت الوسيلة التي تتضمن
وبالتال  فالمشرع الفرنس  ومن خلال التعريف الواسع للأدل  التتابي  قد فصل بين   

مفهوم التتاب  والوسيل  الت  تتضمن هذه التتاب ، فالأدل  التتابي  ه  تذلك بيانات مجردة 
حيث تنص  5-5351، وأعيدت صياغ  المادة ...(أرقام، حروف، رموت، )وملموس  

يشمل الإثبات بالكتابة كل تدوين للحروف أو العلامات أو الأرقام أو أي رمز أو »: لى أن هع
إشارة أخرى ذات دلالة تعبيرية واضحة ومفهومة أيًّا كانت الدعامة التي تستخدم في 

 .  3«إنشائها، أو الوسيط الذي تنتقل عبره
تاب  الإلتتروني  ويبدو أن هذا النص بين موقف المشرع الفرنس  الحديث من الت

والت  تعقد عليها تل الوسائل الحديث  والت  قد يستند لها الأفراد ف  الإثبات بغض النظر 
 4.عن الدعام  المستخدم ، فهو يرتت على مفهومي  التتاب  وقابليتها فقط

                              
: ، ص2052-2055، رسال  دتتوراه، تلي  الحقوق، باتن ، التجارة الإلتتروني  عبر الانترنتعبد الوهاب مخلوف ،  1

525. 
: المنشور على الموقع 05/05/2051من القانون المدن  الفرنس  وفق آخر التعديلات  5351ظر المادة ان  2

http://droit-finances.commentcamarche.net/download/telecharger-198-code-civil-2016-
pdf-en-ligne       2051-03-22بتاريخ. 

 .، المصدر نفسه5351/5انظر المادة  3
 .510: ، ص، مرجع سابقيوسف تروق 4
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 تعريف الكتابة في التشريع المصري-2
إنفرد عن غيره من  من أهم الأسباب الت  جعلتنا نختار التشريع المصري هو أنه

التشريعات العربي  بتعريفه للتتاب  الإلتتروني  والمحرر الإلتترون ، اذ أنه تأثر بالتطور 
نشاء  التقن  والتشريعات الدولي ، فأقر مجلس الشعب قانون تنظيم التوقيع الإلتترون  وا 

نون حيث تضمن هذا القا 2000لسن   52هيئ  تنمي  صناع  تتنولوجيا المعلومات رقم 
مادة جاء ف  المادة الأولى منه توضيح للمصطلحات التقني  الحديث ، جاء ف   30
كل حروف أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة : الكتابة الإلكترونية» (:أ)الفقرة

 . «وتعطي دلالة قابلة للإدراك
من القانون المدن   5351فنجد أن المشرع المصري قد اقتبس نص المادة 

فرنس  وخالف التشريعات العربي  الت  اعتمدت قوانين الأونسيترال، وهو ما انعتس على ال
جودة التعبير عن المصطلح، فأخذ بالمفهوم الواسع للتتاب  سواء تانت بحروف مشفرة أو 

 .على شتل رموت وعلامات
و بأي فضلا عن اجاتته أن يتون الوعاء الخارج  للتتاب  إلتترونيا أو ضوئيا أو رقميا أ 

وسيل  أخرى، هذه العبارة الأخيرة ترتت الباب مفتوحا أمام انطباق وصف التتاب  
  1.الالتتروني  بالوصف المتقدم على أي  وسيل  أخرى تظهر ف  المستقبل

 تعريف الكتابة في التشريع الأردني-3
 لقد بدأ المشرع الأردن  ف  اعترافه بالتتاب  الإلتتروني  بنصوص متفرق  حيث قام

والذي  2002لعام  51والقانون رقم  2005لعام  37بتعديل قانون البيِّنات بالقانون رقم 
من قانون البيِّنات والت  تنص على مخرجات الحاسب  53أضاف  فقرة جديدة للمادة 

الآل  المصدق  أو الموقع ، ولم يتتف  المشرع الأردن  بتطويع الأحتام العام  للإثبات 
وم التتاب  بل أصدر قانونا جديدا وهو قانون المعاملات لت  تستوعب تطور مفه

، ولم يتطرق فيه بشتل مباشر لتعريف التتاب  2005-22الإلتتروني  الأردن  المؤقت رقم 
نما تطرق اليها من خلال تعرضه لمصطلح رسال  المعلومات ف  المادة  الإلتتروني ، وا 

و إرسالها أو تسلمها أو تخزينها بوسائل المعلومات التي يتم إنشاؤها أ» : منه على أنها 02

                              
 . 520: بلقاسم حامدي، المرجع السابق، ص  1
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إلكترونية أو وسائل مشابهة، بما في ذلك تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو 

 .«البرق أو التلكس أو النسخ البرقي
 شروط صحة الكتابة الإلكترونية لإثبات المعاملات الإدارية: الفرع الثاني

الإداري  فهذا يعن  أن  الإدارة ه  أحد أطراف المعامل  عند التحدث عن المعاملات   
أو إطار الأعمال ( قرارات، عقود)خل ضمن إطار الأعمال القانوني  سواء تانت هذه المعامل  تد

ر الإلتترون  الحجي   القانوني  للإثبات  الإداري  مثل إصدار الوثائق الإداري ، وليحوت المحر 
لتتروني ، وسيتم عرض هذه الشروط وفقا للتشريع الجتائري استوجب شروطا لصح  التتاب  الإ

 .والفرنس 
فمفهوم التتاب  ف  القانون الإداري لم يتن محد دا بشتل رسم ، فالتتاب  ليست دائما  

شتلا مطلوبا ف  القانون العام والقرارات الإداري ، فقد تتون شفوي  أو ضمني ، ويترت ب هذا ف  
 .مطب ق على العقود الإداري  صراح  على التتاب حال  ما ينص  القانون ال

لا ترفض لأن ها إلتتروني  وهذه تاب  ف  الشتل الالتترون  يجب أن فمشروعي  الت  
الملاحظ  تؤدي بنا إلى البحث عن الشتلي  لتل عمل إداري من أجل معرف  مشروعي  استخدام 

 .الوسائط غير الملموس 
انون  للتتاب ، إلا  أن ه اشترط أن تتون الرموت أو إذا تان المشرع طور المفهوم الق 

الأرقام أو العلامات المتون  للتتاب  مقروءة ومفهوم  للآخرين وبالتال  يجب تقديم الدليل التتاب  
الإلتترون  مقروءا للقاض  عن طريق معالجته بالوسائل التقني  المناسب ، ورغم عدم اشتراطه 

المحمل  على دعام  غير ورقي  إلا  أن هذا الشرط يستنتج من  صراح  إمتاني  استرجاع التتاب 
القانون المدن   5351/5ف  القانون المدن  الجتائري ، والت  يقابلها  5مترر 323المادة 

الفرنس  وبالتال  نجد أن  المشر عين الجتائري والفرنس  قد ربطا إمتاني  الاحتجاج بالتتاب  بتوافر 
من القانون المدن   5مترر  323مترر و 323تقراء المادتين شروط نستشفها من خلال اس

 :والت  ه  1من القانون المدن  الفرنس  5351/5و5351الجتائري والمادتين 
 أن تكون الكتابة الإلكترونية ذات معنى واضح ومفهوم: أولا
ليُعتد  بالمحرر الإلتترون  لابد أن يتون واضحا ومقروءا من خلال التتاب   

هل القراءة : هنا يطرح سؤال مهم. رموت مقروءة ومفهوم  من قبل الإنسان بحروف أو
تتون بشتل مباشر من الإنسان دون الاستعان  بوسيل  إلتتروني ؟ مع العلم أن التتاب  

                              
 .575-570:يوسف تروق، مرجع سابق، ص  1
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داخل الحاسوب ومن الصعب قراءتها ( 0505)الإلتتروني  تتون على شتل أرقام ثنائي  
 . من طرف الإنسان مباشرة

بتعريفها للمحرر  1(iso)المنظم  العالمي  للمواصفات والمقاييس  ولقد عالجت
مجموعة من المعلومات والبيانات المدونة على دعامة مادية بشكل »: الإلتترون  بأن ه

 .«دائم بحيث يسهل قراءتها عن طريق الإنسان أو باستخدام آلة مخصصة لذلك
تها بشتل واضح ومفهوم ومهما يتن من أمر فالمحررات الإلتتروني  يمتن قراء 

 .وهذا يعن  استيفاءها لهذا الشرطباستخدام جهات الحاسوب 
 إمكانية احفظ والاسترجاع: ثانيا

إن  التتاب  الورقي  تسمح بالرجوع إليها بسهول ، وتذلك الحال بالنسب  للمحررات 
لها بالبقاء  الالتتروني  لأنه يتم الاحتفاظ بالتتاب  الالتتروني  على وسيط إلتترون  يسمح

مدة طويل  قد تتون أطول من المحررات الورقي ، فعلى سبيل المثال فإن  المشر ع الفرنس  
ألتم الإدارات العام  حفظ تل الوثائق الخاص  بمعاملاتها الإداري  وخاص  العقود عن 

ات ، ولأن  الأفراد غالبا لا يحوتون المستند2"الأرشيف الإداري الإلتترون "طريق ما يسم ى 
الت  تثبت تامل تعاملاتهم مع الإدارة يجوت للقاض  أن يطلب من هذه الأخيرة تل 
الوثائق المنتج  ف  الدعوى، وذلك تجسيدا للدور الإيجاب  الذي مُنح للقاض  الإداري ف  
تسيير المناتع  الإداري ، أم ا الحفظ فهو حفظ المحرر الإلتترون  بالشتل الذي أُنشئ أو 

م به، فيمتن إثبات البيانات الت  يشملها بدق ، لتن الإشتال يتمن ف  أن  أُرسل أو استُل
تعديل التتاب  الإلتتروني  بالتغيير والمحو والتيادة يتم  دون ترك أي  أثر لذلك، لتن 
التقنيات والتتنولوجيا ذاتها مت نت من تجاوت هذا الإشتال باستخدام آليات تحول دون 

                              
( International Organization for Standardization:بالانجليتي ) (أيزو)المنظمة الدولية للمعايير  1
ظم  تعمل على وضع المعايير، وتضم  ه  من (Organisation internationale de normalisation: بالفرنسي )

وه  تصرح عن معايير تجاري  وصناعي   5007فيفري  30تأسست ف  . ممثلين من عدة منظمات قومي  للمعايير
بالرغم من أن الأيتو تعرف عن نفسها تمنظم  غير حتومي ، ولتن . مقر هذه المنظم  ف  جنيف، سويسرا. عالمي 

تجعلها أتثر ( إما عن طريق المعاهدات أو المعايير القومي )تحول عادة إلى قوانين قدرتها على وضع المعايير الت  ت
 .تؤلف منظم  الأيتو عمليا حلف ذو صلات قوي  مع الحتومات. قوة من معظم المنظمات غير الحتومي 

، الإستندري ، 5العقد الإداري الإلتترون  دراس  تحليلي  مقارن ، دار الجامع  الجديدة، طرحيم  ساعد نمديل ،  2
 .502:ص، 2050
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تما يمتن اللجوء إلى (. pdf)لتشفير والبرامج تبرنامج المساس بالمحتوى تاستخدام ا
الخبرة للتحق ق من توف ر هذا الش رط، إذ أن  الخبرة بوصفها طريق  من طرق الإثبات ف  
القانون الإداري تتون ف  المسائل الفني ، والقاض  الإداري غير ملتَم بأخذ رأي الخبير بل 

 :حيث نصت على أنه 00/ 02القانون  من 500يستأنس به، وهذا ما أت دته المادة 
يمكن للقاضي أن يؤسّس حكمه على نتائج الخبرة، القاضي غير ملزم برأي الخبير، غير أنه »

 .1«ينبغي عليه تسبيب استبعاد نتائج الخبرة
 مجالات الإثبات بالكتابة الإلكترونية في المعاملات الإدارية: الفرع الثالث  

التتاب  الإلتتروني  ف  المعاملات الإداري  قسمنا للحديث عن مجالات الإثبات ب
 .هذا الفرع إلى نقطتين مجال الصفقات العمومي  ومجالات إداري  أخرى

 الإثبات بالكتابة الإلكترونية في مجال الصفقات العمومية : أولا  

لقد ظهرت عدة أساليب مستحدث  لاختيار المتعاقد مع الإدارة ف  مجال الصفقات 
ولهذا قامت العديد من الدول بتعديل غالبي  القوانين واللوائح الإداري  من أجل  العمومي ،

  . تقرير صح  المستندات الإلتتروني 
المنظم  2052سبتمبر 51المؤرخ ف   207-52فالمتصفح للمرسوم الرئاس  رقم 

للصفقات العمومي  وتفويضات المرفق العام،  يجد أن  المشرع الجتائري خصص الفصل 
منه تتلمت عن  203ادس للاتصال وتبادل المعلومات بالطريق  الإلتتروني ، فالمادة الس

تضع المصالح »: على أن ه 200تأسيس بواب  إلتتروني  للصفقات العمومي ، ونص ت المادة 
المتعاقدة وثائق الدعوة إلى المنافسة تحت تصرف المتعهدين أو المرشحين للصفقات 

يرد المتعهدون أو المرشحون للصفقات العمومية على ... ونيةالعمومية، بالطريقة الإلكتر
كل عملية خاصة بالإجراءات على حامل ورقي ... الدعوة إلى المنافسة بالطريقة الالكترونية

 « ...يمكن أن تكون محل تكييف مع الإجراءات على الطريقة الالكترونية
 

                              
، المتضمن لقانون الإجراءات الإداري  2002فبراير 22المؤرخ ف   00-02القانون رقم من  500انظر المادة  1

 .25والمدني ، الجريدة الرسمي  الجتائري ، عدد
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لى التسوي  بين التتاب  نجد أن  المشرع الجتائري قد ذهب إ 200من خلال المادة  
الإلتتروني  والتقليدي ، بتتييف العمليات الخاص  بالإجراءات الورقي  مع الإجراءات على 

 .1الطريق  الالتتروني 
فقد تضمنت طريق  استعمال المعلومات والوثائق الت  تعبر عن  202أما المادة    

للمتعهدين لاستعمالها  بواب  الصفقات العمومي  الالتتروني  وحفظ ملفات الترشحات
 .2بمراجع  أسعارهم أو عناصر أخرى من عروضهم القابل  للقياس التم 

ومن خلال التصفح نجد أن  المشر ع الجتائري قد التحق بالر تْب العالم  المتطو ر، وانتهج 
نهج المعلوماتي  وما يترت ب عنها من آثار قانوني ، فمت ن المتعاملين ف  الصفقات 

التعامل الالتترون  مم ا يمتنهم من حفظ المعلومات والترشيحات الالتتروني  العمومي  ب
 .للإثبات بها ف  حال  نشوب نتاع قضائ 

أما فرنسا فقد أصدرت مجموع  من القوانين والتنظيمات، تالمرسوم                
حول تبسيط المعاملات، وقانون الصفقات  02/52/5000المؤرخ ف   5023-02رقم 
إجراءات إبرام العقد الإداري إلتترونيا وتطبيقها  21مبينا ف  مادته  52-2000ومي  العم

المتعلق  30/00/2002المؤرخ ف   102-2002لهذه المادة صدر المرسوم رقم 
جراءات إبرام العقد الإداري  بإجراءات إبرام الصفقات بوسائط إلتتروني ، مبينا مراحل وا 

والمسابقات والاتفاق المباشر، حيث نصت المادة الثاني  إلتترونيا ف  أساليب الممارسات 
منه على أن  الإعلان عن الممارس  يتم من موقع النشرة الرسمي  للعقود الإداري ، وف  
موقع الشخص المعنوي المسؤول عن العقد، تما يجب أن يتضمن الإعلان دفتر الشروط 

 .ي  لإبرام العقدونظام الاستشارة الفني  والقانوني  تالشتلي  القانون
 

                              
ات العمومي ، المتضمن لتنظيم الصفق 51/00/2052المؤرخ ف   207-52، المرسوم الرئاس  رقم200المادة انظر  1

 .01: ، ص20الجريدة الرسمي ، عدد
 .، المصدر نفسه202المادة انظر  2
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وف  مادته الثالث  أت د على وجوب أن تحتوي هذه العروض اسم الشرت  والهيئ ، 
وتذلك البريد الإلتترون  وأضافت نفس المادة، ضرورة حفظ المترشحين للعطاءات ف  

 . 1حواسيبهم أو على أقراص مضغوط  لاستعمالها تأدل  إثبات ف  حال  المناتع 
 ابة الإلكترونية في مجالات إدارية أخرىالإثبات بالكت: ثانيا

 : بالإضاف  للصفقات العمومي  نجد هناك مجالات أخرى للإثبات بالتتاب  الإلتتروني  منها
 الإثبات بالكتابة الإلكترونية في معاملات هيئات الإدارة المحلية - أ

عملت الأجهتة الحتومي  ف  الجتائر على تبن  مشروع الإلتتروني  بغرض تحقيق 
تنمي  الشامل  والمستدام  من خلال العمل على دفع الهيئات الحتومي  للاستفادة من ال

إيجابيات التتنولوجيا الحديث  وعلى رأسها الجماعات المحلي ، وبالتال  فقد حرصت 
شتلا  52/07من قانون الولاي   57القوانين المنظم  لها على ذلك، إذ تضمنت  المادة 

تدعاء لأعضاء المجلس الشعب  الولائ  ويتعلق الأمر جديدا من أشتال إرسال الاس
، وهذا ما يمَتِّنه من حفظه للاحتجاج به ف  حال تم  توقيفه أو 2بالإرسال الإلتترون 

 .إقصاؤه بسبب الغياب لأن تاريخ الاستلام يتون مبينا فيه
ترون  من نفس القانون إلصاق جدول أعمال الدورة ف  الموقع الإلت 52تما أوجبت المادة 

 .للمجلس الولائ 
فلم نجد فيه ما يتعلق بالتتاب  الإلتتروني  او  55/50أما قانون البلدي  الجديد 

المعاملات الإلتتروني  إلا  أننا ولما تصفحنا نصوص النظام الداخل  النموذج  للمجلس 
 الشعب  البلدي، فقد وجدنا بعض المواد القانوني  الت  تتتلم عن المعاملات الإداري 

 .الإلتتروني  تإرسال الاستدعاءات لأعضاء المجلس الشعب  البلدي

                              
، معهد 02، مجل  العلوم القانوني ، العدد"أثر الحتوم  الإلتتروني  على أساليب ابرام العقد الإداري"رحيم  نمديل ،  1

 .502-505 :، ص2055العلوم القانوني  والإداري ، المرتت الجامع  بالوادي، الجتائر، 
، مجل  العلوم القانوني  "نحو تفعيل أداء الإدارة المحلي  ف  الجتائر ف  ظل مقارب  الحوتم  الإلتتروني "وفاء معاوي،  2

 .500:، ص2052، 50والسياسي ، جامع  الشهيد حم  لخضر بالوادي، الجتائر، العدد
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فقد مت ن المشرع رئيس المجلس البلدي من ارسال الاستدعاءات للأعضاء عن 
ويمكن إرسالها بصفة إضافية، ... »03فقرة  02طربق البريد الإلتترون  حيث نصت المادة 

 1«.أعضاء المجلس عن طريق الوسيلة الإلكترونية بناء على طلب صريح من
 الإثبات بالكتابة الإلكترونية في مجال معاملات الإدارة والأشخاص الطبيعيين-ب

لقد بدأت الجتائر ف  بدايات الألفي  الثالث  بانتهاج الحتوم  الإلتتروني  أو إدماج 
التطو ر التتنولوج  ف  الإدارة، وقد تجلت ملامح الحتوم  الإلتتروني  عبر جمل  من 

دءا بمؤسس  البريد ومؤسس  النقل الجوي وف  البنوك، وف  الهيئات المحلي  الخدمات ب
وقطاع العدال ، إلى أن أطلقت وتارة البريد وتتنولوجيات المعلومات والاتصالات أحد 

، ثم وضع العديد من (2053-2002)الملفات التبرى وهو برنامج الجتائر الإلتتروني 
إدارة الضرائب، مجلس ) الحتومي  على موقع الويب المعلومات المتعلق  بمختلف الدوائر 

الدول ، رئاس  الجمهوري ، وتارة العدل، البرلمان بغرفتيه، والخارجي  والعمل والصناع  
 ...(.والإعلام والاتصال، والتعليم العال 

تما أطلقت وتارة الداخلي  والجماعات المحلي  برنامجا لتحديث وتطوير خدمات 
بطاق  التعريف )حينما وضعت نظاما تدريجيا للتعريف المؤمن  الجماعات المحلي ،

البيومتري ، جوات السفر البيومتري، البرلمان الإلتترون ، نظام الدفع البنت  والبريدي، نظام 
مهما ( بمقر الإقام )من شباك البلدي  المجاور  52وطن  لاستخراج شهادة الميلاد رقم 

 .2تان متان الميلاد
 :الداخلي  العديد من القرارات لهذا الغرض منهاأصدرت وتارة   
المحدد للمواصفات التقني  لمستخرج عقد الميلاد  2055ديسمبر  21قرار مؤرخ ف   

، هذه الوثائق الأخيرة تعتبر 3الخاص باستصدار بطاق  التعريف الوطني  وجوات السفر

                              
النموذج   المتضمن النظام الداخل  2053رس ما 57المؤرخ ف   502-53من المرسوم التنفيذي  02انظر المادة  1

  .52للمجلس الشعب  البلدي، ج ر عدد 
يحدد المواصفات التقني  لجوات السفر الوطن  البيومتري الإلتترون  منشور على  2055ديسمبر 21قرار مؤرخ ف   2

 .05/02/2051 ، بتاريخhttp://www.interieur.gov.dz: الموقع
، جامع  الشهيد حم  لخضر، الوادي، مجل  الإلتتروني  مدخل للإصلاح الإداري ف  الجتائر الحتوم " ميلود ذبيح ، 3

 .02:، ص2053العلوم القانوني ، جوان
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تامل له لدى المصالح وسائل إثبات هوي  المواطن الإلتتروني  وذلك بحفظ ملف التترون  
المختص  موقع بواسط  بصم  إلتتروني  ومرقم ترقيما إلتترونيا، وتعتبر وثائق إلتتروني  

 .مهم  يمتن الإثبات بها
 التوقيع الالكتروني كأداة اثبات في المعاملات الإدارية: المطلب الثاني  

المعاملات سواء  يعتبر التوقيع الالتترون  أحد أهم الوسائل الالتتروني  لإثبات  
تانت إداري  او حتى تجاري  لما يمتات بعنصرين هامين الا وهما الثق  والائتمان لذا 
سنحاول ف  هذا المطلب التفصيل ف  ذلك من خلال فرعين أولهما نبين فيه مفهوم 

 .التوقيع أما الثان  نبين فيه صور التوقيع الالتترون 
 يمفهوم التوقيع الإلكترون: الفرع الأول

تان التوقيع ، ومنذ اتتشاف التتاب ، ولا تال حتى الآن هو الوسيل  الوحيدة تقريبا 
ولنا التوقيع ف  البداي  لا يمتن أن يتبادر إلى قالت  تدعم  الثق  ف  التعامل بين الناس، وب

ذهن القارئ سوى التوقيع التقليدي ، والذي لا يمتنه أن يتون إلا بخط اليد، غير أن 
إلى الدعام  الإلتتروني ، فرض  المادي  المحسوس إلى الرقم  ، ومن الدعام التحول من 

ضرورة إعادة النظر ف  المبادئ والقواعد التقليدي  لقانون الإثبات، وخاص  بالنسب  للتوقيع 
الإلتترون ، فسارعت العديد من الدول ومن بينها الجتائر إلى إدخال تعديلات ف  

ه تدعام  ف  الإثبات الحديث، ولذلك تان من الواجب علينا تشريعاتها، بما جعلها تتبنا
 .ثم نعمد إلى تحديد وظائفهالتوقيع الالتترون  التطرق أولا إلى مفهوم 

 التعريف التشريعي للتوقيع الإلكتروني: أولا

جاء تعريف التوقيع الإلتترون  ف  تاف  القوانين المنظم  له الدولي  منها، و 
 .ا، مع الاختلاف ف  الألفاظ و لتن موحدة ف  المضمونالداخلي  واحدا تقريب

وسنتعرض فيما يل  لتعريف التوقيع الإلتترون  من قبل المنظمات الدولي ، ثم   
 .التشريعات الداخلي 

 تعريف التوقيع الإلكتروني من قبل المنظمات الدولية-أ

 :التوجيه الأوروبي تعريف التوقيع الإلكتروني -5
الإلتتروني  من قبل البرلمان  المتعلق بالتوقيعات 03/5000أصدر التوجيه رقم

حيث جاء ف  المادة الأولى منه توضيحا للهدف من هذا  53/52/5000الأوروب  ف  
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التوجيه الذي هو تسهيل استخدام التوقيعات الإلتتروني  والمساهم  ف  الاعتراف القانون  
 :بها، وف  مادته الثاني  عر ف التوقيع الإلتترون  على أن ه

تروني يعني بيانات في شكل الكتروني التي هي ملحقة أو مرتبطة منطقيا التوقيع الإلك» 

 .«مع غيرها من البيانات الإلكترونية والتي تكون بمثابة أسلوب أو طريقة المصادقة
 :تما تتلمت الفقرة الث اني  من المادة الثاني  عن وظائف التوقيع الإلتترون 

 :       الإلكتروني الّذي يلبّي المتطلبات التّاليةهو التّوقيع : التوقيع الإلكتروني المتقدم»
 .الارتباط بشكل فريد بالموقع -
 القدرة على تحديد الموقع، -
 يتم إنشاؤه باستخدام الوسائل الخاضعة لسيطرة الموقع وحده، -

 «.مرتبط بالبيانات التّي يتعلق بها بحيث يتم اكتشاف أي تغيّر في البيانات -
ذا الت عريف هو تعريف وظيف  أي عر ف الت وقيع الإلتترون  بالوظائف يمتننا القول أن  ه

 .1ال ت  يؤد يها
 :قوانين الأونسيترال بسح تعريف التوقيع الإلكتروني -2

فته المادة الثاني  من القانون النموذج  للتوقيع الإلتترون  الذي وضعته منظم     عر 
لتالية ولأغراض هذا القانون يقصد بالتعبيرات ا»: الأمم المتحدة الأونسيترال على أن ه

يعني بيانات في شكل إلكتروني ": توقيع إلكتروني: "المعاني المذكورة قرين كل منهما
مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا، يجوز أن تستخدم لتعيين 
هوية الموقّع بالنسبة إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموقّع على المعلومات الواردة في 

 .«الة البياناترس
من خلال النص يتضح أن قانون الأونيسترال لم يقيد مفهوم التوقيع الإلتترون   

 2بل إن  النص بإمتانه استيعاب أي  تتنولوجيا تظهر مستقبلا
 
 

                              
ادر من قبل البرلمان الأوروب  و المجلس ف   03/5000الت وجيه رقممن  02انظر المادة  1 ف   53/52/5000الص 

www.eur-: المنشور على الموقع 50/05/2000بتاريخ  53مي   رقم إطار الجماع  للتوقيع الإلتترون ، جريدة رس
accex.html-lex.europa.eu/oj/2000/direct 

 .05: فراح منان  ، أدل  الإثبات الحديث  ف  القانون، مرجع سابق، ص 2

http://www.eur-lex.europa.eu/oj/2000/direct
http://www.eur-lex.europa.eu/oj/2000/direct
http://www.eur-lex.europa.eu/oj/2000/direct
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 تعريف التوقيع الإلكتروني في التشريع الجزائري-ب

تترون  المؤم ن، مي ت القانون الجتائري بين التوقيع الإلتترون  العادي والتوقيع الإل
إذ تنص  الفقرة الأولى منها  512-07من المرسوم التنفيذي  03وذلك بموجب المادة 

 :على
هو معطى ينجم عن استخدام أسلوب عمل يستجيب للشروط المحددة : التوقيع الإلكتروني»

 5072سبتمبر  21المؤرخ في  22-72من الأمر رقم  5مكرر 323مكرر و 323في المادتين 

 .«ر أعلاهوالمذكو
ن ما ذتر  من خلال هذا النص نجد أن  المشر ع لم يضع تعريفا للتوقيع الإلتترون  وا 

أم ا التوقيع . الصور الت  قد يظهر من خلالها وذلك بعد الإحال  للمادتين السابقتين
 :الإلتترون  المؤم ن فوض حه ف  الفقرة الثاني  من المادة الثالث 

 :هو توقيع إلكتروني يفي بالمتطلبات الآتية: نالتوقيع الإلكتروني المؤمّ» 
 يكون خاصّا بالموقِّع،

 .يتم إنشاؤه بوسائل يمكن أن يحتفظ بها الموقِّع تحت مراقبته الحصرية
 .1«يضمن مع الفعل المرتبط به، صلة بحيث يكون كل تعديل لاحق للفعل قابلا للكشف عنه

 .الوارد ف  التوجيه الأوروب هذا التعريف يتاد يتون مطابق مع التعريف  ن  إ  
قانون التوقيع الإلتترون  الذي أصدره المشر ع الجتائري  2052سن  ثم جاء ف   

والذي يهدف من خلاله إلى تحديد القواعد العام  المتعلق  بالتوقيع والتصديق الإلتترون ، 
التوقيع »: ن هبأفقد عرفت المادة الثاني  منه وبالضبط الفقرة الأولى التوقيع الإلتترون  

بيانات في شكل إلكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات إلكترونية أخرى : الإلكتروني

 . 2«تستعمل كوسيلة توثيق
 . 03/5000وهو التعريف نفسه ال ذي جاء به قانون الأونسيترال 

 

                              
 05/523المعدل للمرسوم التنفيذي رقم  2007ماي 30مؤرخ ف   07/512رقم المرسوم التنفيذي  03انظر المادة  1

المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على تل نوع من أنواع الشبتات بما فيها اللاسلتي   2005ماي  00المؤرخ ف  
 .2007جوان  7مؤرخ  ف   37عدد . ر.التهربائي  وعلى مختلف خدمات المواصلات السلتي  واللاسلتي ، ج

 .، المصدر السابق 00-52قانون رقم من  02انظر المادة   2
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 تعريف التوقيع الإلكتروني في التشريعات المختلفة-جـ

 :التشريع المصريتعريف التوقيع الإلكتروني في  .2
المتعلق بتنظيم التوقيع الإلتترون   52/2000عرفته المادة الأولى من القانون رقم   

ما يوضع على محرّر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو »: بأن ه

. 1«غيرها، ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع ويميزه عن غيره
نص المادة السابق  أن  المشر ع المصري عد د بعض صور التوقيع الإلتترون   يتضح من

به التطور مستقبلا وهو موقف مثل الحروف والأرقام وترك المجال مفتوحا لأي شتل يأت  
 .راجح

 : تعريف التوقيع الإلكتروني في التشريع الفرنسي -2
من خلال تعديل  لقد اتتفى المشرع الفرنس  بالنص على التوقيع الإلتترون 

من  0-5351القانون المدن  دون إصدار قانون يتضمن التوقيع، حيث تنص المادة 
إذا كان التوقيع إلكترونيا، فإنه يتمثل في استعمال وسيلة آمنة »: القانون المدن  على أن ه

تكفل تحديد هوية الشخص وتضمن صلته بالتصرف الملحق به وتفترض موثوقية تلك الوسيلة 

الخاص  2005لسن   272ثم  صدر مرسوم عن مجلس الدول  رقم . «يثبت العكس إلى أن
معرفا للتوقيع الإلتترون ، والذي مي ت ف  التعريف بين  0-5351بتطبيق نص المادة 

ل فهو التوقيع الإلتترون  ف  صورته  نوعين من التوقيع الإلتترون ، فأم ا النوع الأو 
نات الت  تنشأ عن استخدام وسيل  آمن  لتحديد البسيط  ويتمثل ف  مجموع  من البيا

الشخصي  وتضمن صلته بالتصرف الذي وضع عليه، أم ا النوع الثان  فيتمثل ف  التوقيع 
 :الإلتترون  المؤم ن ويقصد به ذلك الذي يستوف  الشروط التالي 

 أن يتون خاصا بالموقع نفسه. 
 أن ينشأ بفعل وسيل  تتون تحت سيطرة الموقع وحده. 
 ن يضمن اتتشاف أي تعديل لاحق يحدث ف  البياناتأ. 

                              
 .2000/52القانون المصري رقم من  05انظر المادة   1
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وما يلاحظ عن موقف المشرع الفرنس  تجاه التوقيع الإلتترون  هو أن ه ترك أمر تفصيل 
الجوانب التقني  له لمرسوم صدر عن مجلس الدول ، ف  حين تصد ى له ف  القواعد 

 .1قليديالعام  بتعريف عام مرت تا على وظائفه الت  تماثل التوقيع الت
 الإلكترونيالفقهي للتوقيع  التعريف:ثانيا 

 تختلف التعاريف الت  أعطيت للتوقيع الإلتترون  باختلاف النظرة إليه
 (يرتتت على تيفي  نشأة التوقيع: )الاتجاه الأول-

ارتتتت ف  تعريفها له على التيفي  والطريق  الت  تنشأ من خلالها، حيث رت تت على أن ه 
ات غير تقليدي  أو معادلات خوارتمي ، إضاف  لعدم بيانها للدور أو ينشأ من إجراء

 :الوظيف  الت  يقوم بها التوقيع الإلتترون ، ومن هذه التعريفات نذتر
التوقيع الناتج عن اتباع إجراءات محددة تؤدي ف  النهاي  إلى نتيج  معين  معروف  »

 «ع التقليديمقدما، فيتون مجموع هذه الإجراءات هو البديل للتوقي
فه بأن ه  : تما عر 

استخدام معادلات خوارتمي  متناسق  يتم معالجتها من خلال الحاسب الآل  تنتج شتلا »
 .«2معينا يدل على شخصي  صاحب التوقيع

 (دمج بين النشأة والوظيف : )الاتجاه الثاني -
رتت على تيفي  إنشاء الت وقيع الإلتترون ، على اعتبار أنه مجموع  من 

جراءات التقني ، دون تحديد وظائف لهذه الإجراءات تارتا المجال لأي إجراءات قد الإ
تستجد وتتون ذات تفاءة على تحقيق وظائف التوقيع، إضاف  إلى ابرات الوظيف  الت  يقوم 

مجموع  من الإجراءات التقني  الت  تسمح بتحديد »: بها التوقيع ومن هذه التعاريف
لإجراءات، وقبوله بمضمون التصرف الذي يصدر التوقيع شخصي  من تصدر عنه هذه ا

 .«بمناسبته
هذا التعريف يعتبر الأقرب من حيث الوضوح ف  تيفي  تتوين التوقيع، حيث  

أبرت تيفي  قيام التوقيع تارتا للتشريعات القيام بتحديد الصور المختلف  له وفاتحا المجال 
                              

 .222-220: يوسف تروق ، المرجع السابق، ص 1
، رسال  ماجستير، جامع  مولود معمري، تلي  الحقوق،        الشتلي  ف  عقود التجارة الإلتتروني سهيل  طمين،  2

 .20-00:، ص2055تو، تيتي و 
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بلا أضاف  لإبراته للوظيف  الت  يقوم بها هذا للتطورات التتنولوجي  الت  يمتن ظهورها مستق
 .1النوع من التوقيعات، وهو التعريف المختار من قبل أغلب التشريعات

 شروط صحة التوقيع الإلكتروني: الفرع الثاني  

مما سبق من تعريفات للتوقيع الإلتترون  يمتننا تحديد مجموع  من الشروط 
 .تداد به قانوناوالضمانات اللاتم  لصح  التوقيع وللاع

المحدد للقواعد  00-52وحسب الفصل الأول من الباب الثان  من القانون رقم 
العام  المتعلق  بالتوقيع والتصديق الإلتترون  وبالضبط ف  مادته السابع  الت  نصت 

التوقيع الإلكتروني الموصوف هي التوقيع الإلكتروني الذي تتوفر فيه المتطلبات »: على أنه
 :التالية

 .أن ينشأ على شهادة تصديق الكتروني موصوفة-5
 .أن يرتبط بالموقّع دون سواه-2
 .أن يمكّن من تحديد هوية الموقع-3
 .أن يكون مصمما بواسطة آلية مؤمنة خاصة بإنشاء التوقيع الإلكتروني-0
 .أن منشأ بواسطة وسائل تكون تحت التحكم الحصري للموقع-2
اصة به، بحيث يمكن الكشف عن التغيرات اللاحقة بهذه أن يكون مرتبطا بالبيانات الخ-1

 .2«البيانات
من خلال استقراء المادة السابق  نجد أن  المشرع الجتائري وعلى غرار العديد من 
الدول الأخرى تفرنسا والقوانين الدولي  تالتوجيه الأوروب  وقانون الأونيسترال قد حدد 

الاثبات ويمتننا تلخيص هذه الشروط وتقسيمها  شروطا للاعتداد بالتوقيع الإلتترون  ف 
الشخصي  الت  تعنى بالتوقيع ف  حد ذاته والتقني  الت  تتعلق بإنشاء التوقيع : إلى نوعين

 .والإجراءات المتبع  ف  ذلك
 :ان النوعين ف  الفرعين التاليينوسنتناول هذ

 
 

                              
 .20:سهيل  طمين ، المرجع نفسه، ص 1
 .52/00، من القانون 07انظر المادة  2
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 الشروط الشخصية:أولا 

ا يعن  أن يتون التوقيع متميتا ومرتبطا وهذ :دلالة التوقيع على هوية صاحبه-أ   
بشخص الموقع، فلا يمتن إصدار بيانات انشاء توقيع لعدة أشخاص، فالتوقيع يعمل على 
تحديد شخص الموقع والبيانات الأساسي  عنه وبذلك يتميت الموقع عن غيره وتتحدد 

 .لف الذترسا 00-52من القانون رقم  07من المادة  3هويته، وهذا ما تضمنته الفقرة 
ومعنى هذا الشرط أن يتون التوقيع : التحكم الحصري للموقع بأداة التوقيع-ب  

منشأ بوسائل تمتن الموقع بالتحتم والسيطرة على أداة التوقيع هذه الأخيرة الت  ه  عبارة 
عن وسائل تستعمل من أجل تنفيذ إجراء أو الاستجاب  لإجراء قصد انشاء أو إرسال أو 

لومات دون تدخل شخص، ووجود هذا الشرط هو ضمان لدق  وسلام  تسلم رسال  مع
من المادة سالف   02التوقيع الإلتترون  من أي تلاعب فيه، وهذا ما جاء ف  نص الفقرة 

 .الذتر
حتى يمتن الاحتجاج بالتوقيع  :إمكانية الكشف عن التغييرات اللاحقة به-ج  

لبيانات إما تبديلا أو تعديلا، والتطور الإلتترون  يجب أن يتم التشف عن أي تدخل ف  ا
التقن  متننا من اتتشاف هذا التعديل الواقع ف  الشيفرة ف  حال ارسالها وعدم تعرضها 

 00-52من القانون  07من المادة  01أثناء ذلك للتحريف والتبديل، وقد نصت الفقرة 
ن التغيرات اللاحقة أن يكون مرتبطا بالبيانات الخاصة به، بحيث يمكن الكشف ع»:على أنه

 .1«بهذه البيانات
 :الشروط أو الضوابط التقنية:ثانيا

تحت اسم آليات إنشاء  00-52تضمن الفصل الثان  من الباب الثان  من القانون        
 والشروط2"آلي  انشاء التوقيع"التوقيع الإلتترون  الموصوف والتحقق منه عد ة مواد تبين 

 ؤمن ، الواجب توفرها فيها لتتون م
والشروط الواجب توفرها فيها لتتون  1"يه التحقق من التوقيع الإلتترون آل"وتذا  
 .موثوق 

                              
 .00-52من القانون  07انظر المادة  1
جهات أو برنامج معلومات  معد  لتطبيق :" ه  52/00من القانون  02/00حسب المادة  آلي  إنشاء التوقيع الإلتترون  2

 ".اء التوقيع الإلتترون بيانات إنش
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يجب أن تكون آلية إنشاء التوقيع »: من القانون سالف الذتر على أنه 50فقد نصت المادة  

 .2«الالكتروني الموصوف مؤمنة
: من القانون نفسه 55ادة وقد عر ف المشر ع الآلي  المؤمن  لإنشاء التوقيع ف  الم  
الآلية المؤمنة لإنشاء التوقيع الالكتروني هي آليّة إنشاء توقيع الكتروني تتوفر فيها المتطلبات »

 :الآتية
 :يجب ان تضمن بواسطة الوسائل التقنية والإجراءات المناسبة على الأقل ما يلي .2
ع الإلكتروني إلا مرة واحدة، وأن ألّا يمكن عمليا مصادقة البيانات المستخدمة لإنشاء التوقي( أ

 يتم ضمان سرّيتها من كلّ الوسائل التقنية المتوفرة وقت الاعتماد،
ألا يمكن إيجاد البيانات المستعملة لإنشاء التوقيع الإلكتروني عن طريق الاستنتاج وأن ( ب

 تماد،يكون هذا التوقيع محميا من أي تزوير عن طريق الوسائل التقنية المتوفرة وقت الاع
أن تكون البيانات المستعملة لإنشاء التوقيع الالكتروني محمية بصفة موثوقة من طرف ( ج

 الموقع الشرعي من أي استعمال من قبل الآخرين،

يجب أن لا تعدّل البيانات محل التوقيع وأن لا تمنع أن تعرض هذه البيانات على الموقع  .1

 .3«قبل عملية التوقيع
بق  الذتر نجد أن المشرع قد استلتم متطلبات ف  سا 55من خلال نص المادة 

أن تضمن الآلي  بواسط  الوسائل : آلي  إنشاء التوقيع الالتترون  ليعتد به والت  ه 
التقني  والإجراءات المناسب  وألا  تعدل البيانات محل التوقيع وألا  تمنع أن تعرض على 

آلي  للتحقق من التوقيع الالتترون   الموقع قبل عملي  التوقيع، تما وضع المشرع الجتائري
الآلية »: 00-52من القانون  53واشترط أن يتون فيها متطلبات نصت عليها المادة 

الموثوقة للتحقق من التوقيع الالكتروني هي آلية تحقق من التوقيع الالكتروني تتوفر فيها 
 :المتطلبات الاتية

قيع الالكتروني مع البيانات المعروضة عند أن تتوافق البيانات المستعملة للتحقق من التو-2
 التحقق من التوقيع الالكتروني،

                                                                                         
جهات أو برنامج معلومات  معد  : "ه  52/00من القانون  02/01حسب المادة : آلي  التحقق من التوقيع الإلتترون  1

 ".لتطبيق بيانات التحقق من التوقيع الإلتترون 

 .00-52من القانون  50لمادة انظر ا 2
 . 00-52، من القانون 55المادة أنظر  3
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أن يتم التحقق من التوقيع الالكتروني بصفة مؤكدة وأن تكون نتيجة هذا التحقق -2
 معروضة عرضا صحيحا،

أن يكون مضمون البيانات الموقعة، إذا اقتضى الأمر محددا بصفة مؤكدة عند التحقق -3
 لكتروني،من التوقيع الا

أن يتم التحقق بصفو مؤكدة من موثوقية وصلاحية شهادة التصديق الالكتروني المطلوبة -0
 عند التحقق من التوقيع الالكتروني،

 .1«أن يتم عرض نتيجة التحقق وهوية الموقّع بطريقة واضحة وصحيحة-2
الذتر  من القانون سالف 50وليعتد  بالتوقيع الالتترون  اشترط المشر ع ف  المادة 

أن يتم التأتد من مطابق  الآلي  المؤمن  لإنشاء التوقيع الالتترون  الموصوف والآلي  
الموثوق  للتحقق من التوقيع الإلتترون  الموصوف مع المتطلبات المنصوص عليها ف  

أعلاه من طرف الهيئ  الوطني  المتلف  باعتماد آليات إنشاء التوقيع  53و 55المادتين 
 2.التحقق منهالإلتترون  و 

 وظائف التوقيع الإلكتروني: ثالثالفرع ال  

 :التوقيع الإلتترون  تالتوقيع التقليدي له وظائف عدة سنتناولها ف  النقاط التالي 
 تحديد هوية الشخص الموقعّ:أولا

وهو الشخص الملتتم بالتوقيع وهذا من أساسيات التوقيع، إذ أن  الغاي  من التوقيع 
ر أو السند للشخص الموقعهو نسب  ما ورد ف  .  المحر 

إن معظم الفقه يرى أن التواقيع الإلتتروني  يتم بواسطتها تحديد هوي  الموقع، إذا 
ما رُوعيت وسائل الأمان المتبع ، فمثلا استخدام الماسح الضوئ  الذي يقوم بنقل التوقيع 

قدم التتنولوج  الصادر إلى شاش  التمبيوتر لا يمتنه تأدي  هذه الوظيف  ف  ظل الت
متاني  استخدام هذه التقني  من قبل العابثين، ذلك عتس ما عليه الحال ف  التوقيع  وا 

  3.الرقم  الذي يستخدم وسائل أتثر أمانا

                              
 .00-52، من القانون 53المادة انظر  1
 .00-52من القانون  50المادة انظر  2
 .550:بلقاسم حامدي، مرجع سابق، ص  3
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من المادة الثاني  من القانون  02وقد عر ف المشرع الجتائري الموق ع ف  الفقرة 
د المشرع الجتائري هنا حد. 1«شخص طبيعي أو معنوي الذي يمثله»: بأنه 52-00

 .ذاتي  الشخص أو ذمته
 :التعبير عن إرادة الشخص الموقّع: ثانيا

التوقيع الالتترون  الموثق والمؤمن والصادر وفق الضوابط الفني  والتقني  على   
الشخص الموقع قد وافق على مضمون المحرر الالتترون  والبيانات الواردة فيه ما لم 

 .يثبت خلاف ذلك
أنه يستعمل التوقيع الالتترون  لتوثيق هوي   00-52من القانون  01منت المادة فقد تض

ثبات قبوله مضمون التتاب  ف  الشتل الالتترون  فالتوقيع باستخدام احدى صوره  الموقع وا 
يعن  أنه يؤدي الوظيف  ذاتها الت  يؤديها التوقيع التقليدي وه  التعبير عن رضا الموقع 

 .بما ورد ف  السند
 :ضمان سلامة مضمون المُحررّ:ثالثا

تحفظ الوثيقة الموقعة الكترونيا في »: على أنه 00-52من القانون  00لقد نصت المادة  
شكلها الأصلي ويتم تحديد الكيفيات المتعلقة بحفظ الوثيقة الموقعة إلكترونيا عن طريق 

 2.«التنظيم
تلها الأصل  ولا يمتن ان يتم أي انه يتم الاحتفاظ بالوثيق  الموقع  التترونيا ف  ش

التغيير والتعديل فيها، فالتوقيع الالتترون  يؤدي وظيف  الحفاظ على سلام  مضمون 
 .المحرر من التتوير أو التلاعب فيه

 صور التوقيع الإلكتروني: الفرع الرابع

تعددت صور التوقيع الإلتترون ، فمنها ما يعتمد على الصفات والخصائص 
ي  للشخص، ومنها الذي يعتمد على التشفير وربطه بمفاتيح خاص  لفك الجسدي  والسلوت

 .التشفير
 
 

                              
 .00-52القانون ،  02المادة انظر  1
 .00-52القانون ،  00انظر المادة  2
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 ( (la Signature numérique التوقيع الرقمي: أولا
هو عبارة عن مجموع  أرقام أو حروف يختارها صاحب التوقيع ويتم ترتيبها 
وترتيبها ف  شتل تودي معين، ويتم عن طريقه تحديد شخصي  صاحبه بحيث لايتون 

 .هذا التود معلوما إلا  له فقط
ويتم الحصول على التوقيع الرقم  عن طريق التشفير، وذلك بتحويل المحرر 
المتتوب والتوقيع الوارد عليه من نمط التتاب  العادي  الى معادل  رياضي ، وذلك باستخدام 

ترون  ومؤدى ذلك تحويل المستند الإلت( اللوغارتميات)مفاتيح سري  وطرق حسابي  معقدة 
من صورته المقروءة والمفهوم  إلى صورة رسال  رقمي  غير مقروءة وغير مفهوم ، ولا 
يمتن إعادة هذه المعادل  اللوغارتمي  الى صورتها المقروءة إلا  من طرف الشخص الذي 
يملك المعادل  الخاص  بذلك والت  تمثل مفتاح التشفير، فالمالك لمفتاح التشفير هو 

 .1ي بإمتانه فك التشفيرالوحيد الذ الشخص
ولت  تتم عملي  التشفير لابد من وجود مفتاحين المفتاح العام والمفتاح الخاص 
حيث يستخدم المرسل المفتاح الخاص لت  يوقع على رسال  البيانات الت  يريد ارسالها، 
وه  مجموع  من الأرقام تقوم على معادل  رياضي  من شأنها تحويل المعلومات الموجودة 

رسال  البيانات الى رموت مشفرة لا يمتن لأي شخص قراءتها ما لم يفك التشفير وذلك  ف 
   2.عن طريق المفتاح العام الذي يتون متاحا للآخرين

 :هذا ويعتمد التوقيع الرقم  من الناحي  التقني  على نمطين من التشفير هما
I. التّشفير المتماثل 

ي لتشفير التوقيع الرقم ، يقوم على فترة لقد استخدم التشفير المتماثل أو البيومتر 
المفتاح الواحد الذ ي يتبادله الطرفان لفك رموت الرسال  حيث سيقدمه المرسل قصد تشفير 
الرسال ، ثم  يستخدمه المرسل إليه لقاء هذه الاطلاع على الرسال  وقبل إرسال الرسال  

  آمن ، لت  يتمتن من فك المشف رة يتم إرسال مفتاح التشفير إلى المرسل إليه بطريق

                              
 .202: عبد الوهاب مخلوف ، مرجع سابق، ص 1
، 2000-00النظام القانون  للتوقيع الالتترون  ف  ضوء قانون التوقيع الالتترون  السوري رقم " حنان مليت ،   2

 . 212: ، ص2050، 21، المجلد 2مجل  جامع  دمشق للعلوم الاقتصادي  والقانوني ، العدد  ،"دراس  مقارن  
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الشفرة، ولتن هذا النمط من التشفير غير آمن لتون الشخص المرسل والمستقبل يملتان 
 .نفس المفتاح

II. التّشفير غير المتماثل 

يعتبر الصورة المعتمدة حال يا، على وجود توجين من المفاتيح غير المتناسق  مفتاح 
 .عام وآخر خاص

ل يتون غير سر ي ومعروف ل دى الجميع أم ا الث ان  فيتون سر يا خاص بصاحبه الأو 
 .1وبواسطته يشفر رسالته

: ف  مادته الث اني  مفتاح الت شفير الخاص على أن ه 00-52وقد عر ف القانون رقم 
عبارة عن سلسلة من الأعداد يحوزها حصرا الموقع فقط وتستخدم لإنشاء التّوقيع »

 «.تشفير عموميالإلكتروني ويرتبط هذا المفتاح بمفتاح 
عبارة عن »: وعرف نفس القانون ف  نفس الماد ة مفتاح التشفير العموم  على أن ه

سلسلة من الأحداث تكون موضوعة في متناول الجمهور بهدف تمكينهم من التّحقق من 

 2«.الإمضاء الالكتروني وتدرج في شهادة التّصديق الالكتروني
 La signature biométrique)) التوقيع البيومتري: ثالثا

يقصد بالتوقيع البيومتري التوقيع عن طريق الخواص التيميائي   والطبيعي  للأفراد،       
وتشمل البصم  الشخصي   أو مسح العين البشري  والتحقق من نبرة الصوت، خواص اليد 
البشري ، والت عر ف على الوجه البشري، الت وقيع الشخص  وهذا يعن  أن يتم تعيين هذه 

لخواص عن طريق أخذ صورة دقيق  لها وتختينها عن طرق الحاسب الآل  لمنع أي ا
 .3استخدام من أي شخص آخر

 :هذا وتعتمد تلك الت قنيات على صفتين أساسي تين  
حيث تل فرد يتمتع بخواص حيوي   لا تتشابه مع تلك الت  يتمتع بها : صفة التّفرّد  

 .غيره، مثل بصم  الإصبع

                              
 .207-201يوسف تروق، مرجع سابق، ص  1
 .52/00القانون رقم  02انظر المادة  2
 .22رحيم  الصغير ساعد نمديل ، العقد الإداري الإلتترون ، ص  3
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فالخواص الحيوي   للإنسان تتمتع بقدر عال  من : ت والاستمراريةصفة الثبّا   
 1.الثبات حيث تبقى بدون تغيير، مثل قتحي   العين

ن هده الصورة على جهات الحاسب الآل  بطريق الت شفير يصادفك خت  وبعد أن تُ 
هذا الاخير للتحقق من صح  التوقيع، وذلك لمطابق  صفات العميل المستخدم للتوقيع من 
الصفات الت  يتم تختينها على الحساب الآل ، حيث تتم برمجته على أساس ألا يصدر 
أمرا بفتح القفل المغلق إلا بعد أن يطابق هذه البصم  على البصم  المبرمج  ف  

 .2ذاترته
يؤخذ على هذا التوقيع أن ه بالرغم من دق ته والأمان والث ق  المتوفرة به إلا  أنه ليس بعيدا 

ير فيمتن تسجيل بصم  الصوت ثم إعادة بث ها، طلاء الشفاه بمادة معين  تجعلها عن الت تو 
مطابق  للبصم  الأصلي   تذلك تتوير بصم  العين بتقليدها عن طريق بعض أنواع 

 ...العدسات اللاصق 
عادة  بل أن هناك إمتاني  خضوع الذ بذبات الحس اس  للصوت أو الص ورة للن سخ وا 

 3.ي لافتقادها للأمن والس ري الاستعمال مما يؤد  
 التوقيع بالبطاقة والرّقم السّرّي: رابعا  

يتم  هذا الت وقيع عبر إدخال بطاق  ممغنط  ف  جهات التترون  مخص ص لذلك ثم  
قم الس ري والضغط على تر  الموافق  لإتمام العملي  المطلوب ، هذا النوع من  ادخال الر 

الآل  لدى المصارف للحصول على تشف الحساب أو الت واقيع يشيع ف  أجهتة الصرف 
 .4سحب الأموال وتحويلها

ل شتل له أفرتته التقنيات  وه  أتثر أنواع الت وقيعات الالتتروني  انتشارا بل ه  أو 
 .5التتنولوجي 

                              
 .200يوسف تروق، مرجع سابق، ص  1
 .207عبد الوهاب مخلوف ، مرجع سابق، ص   2
 .203بلقاسم حامدي، مرجع سابق، ص  3
 .505انون المدن  الجتائري، مرجع سابق، صفراح منان ، العقد الالتترون  وسيل  اثبات حديث  ف  الق  4
 223يوسف تروق ، مرجع سابق، ص  5
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تعمل هذه البطاقات  "master card"و" visa: "توجد صور عد ة لهذه البطاقات مثل
، وتنحصر إجراءات الت وقيع بالموافق  على عملي ات online ونظام offline  بنظام 

 .الس حب الن قدي والسداد بالبطاق 
ويتمي ت هذا الن وع من التوقيع بقدر عال  من الث ق  والأمان حيث لا يمتن استخدام 
قم الس ر ي إلا الذي لا يعلمه إلا  العميل، هذا الأخير يستلم  البطاق  الممغنط  إلا  بإدخال الر 

يعلمه أحد سواه، وف  حال  فقدان، ضياع أو  هذا الرقم من طرف البنك بطريق  سري  ولا
 1.سرق  البطاق  يقوم العميل بإخطار البنك الذي يقوم بتجميد تل العمليات الت  تمت به

وقد أقر  القضاء الفرنس  مبترا التوقيع الالتترون  بالبطاقات الالتتروني  المقترن  
عترف لها بالحجي   التامل  ف  الإثبات، حيث أسند القضاء الفرنس  ف  بالرقم الس ري وا

منحه للحجي   القانوني   على الاتفاقات الت  تقوم بين ذوي الشأن، وعليه فإن  هذا النوع من 
التتاب  المهيأ للإثبات، لأن ه لا يتم  إلحاقه " المستند"أنواع التوقيع لا يصلح لإعداد الدليل 

 .ب بأي  محرر تتا
" الدفع الالتترون "وقد اعترض البعض حول ابرام صفقات التتروني   عن طريق 

بالبطاقات البنتي   الممغنط  حيث أن  التوقيع ف  هذا الشتل ينفصل ماد ي ا عن صاحبه، 
برام  الأمر الذي قد يترتب عليه إمتاني  حصول أي  شخص من الغير على هذه البطاق  وا 

نجح ف  الوصول إلى الرقم الس ري الخاص بهذه البطاق ، صفقات من خلالها عندما ي
ولتن هذا الاعتراض ثم  الر د عليه مع الاعتراف بقيمته بما يبرم من صفقات بهذا الطريق 

 .2بالإضاف  الى وجود وسائل امان تافي  لإتمامها وعدم التلاعب فيها
ب النقدي الخاص بها بالإضاف  الى عادة البنوك بإدخال برمج  ذاتي  داخل آليات السح

مفادها إمتاني  إعطاء حامل البطاق  ثلاث محاولات لإدخال رقمه السري الصحيح فإن لم 
يتمتن تقوم الماتين  بسحب البطاق  تلقائيا ولا يجوت لأي شخص سوى صاحبها ان 

                              
 .250بلقاسم حامدي، مرجع سابق، ص 1
 .12، ص2001، مصر، 5سعيد السيد قنديل، التوقيع الالتترون  بين التداول والاقتباس، الجامع  الجديدة للنشر، ط 2



 الاثبات في المعاملات الإدارية وآلياته الحديثة: فصل الأولال

37    
  

يتحصل عليها من الفرع الذي يوجد به حسابه حيث يتم ارسال البطاقات لتل فرع صدرت 
 .1منه
 التوقيع بالقلم الالكتروني: بعارا  

يتم هذا التوقيع باستخدام القلم الالتترون  الذي يمتن مستخدمه من التوقيع على 
شاش  التمبيوتر بشتل مباشر عن طريق برنامج حاسوب  حيث يحتفظ ف  البداي  بالتوقيع 

ثائق الشخص  للمستخدم ويختن بياناته الخاص ، فإذا ما وق ع المستخدم على إحدى الو 
الالتتروني   فإن  هذا البرنامج الالتترون  يتحقق من صح  التوقيع فيطابق بين هذا التوقيع 

 : والتوقيع المخت ن لديه، فيقوم البرنامج بوظيفتين
بعد ادخال مجموع  من البيانات الخاص  بالموقع تالاسم والعمر  :التقاط التوقيع  

ليمات يجب على الموقع اتباعها، ثم  تظهر تظهر على شاش  التومبيوتر مجموع  من الت ع
تعليمات أخرى مفادها أن ه على المستخدم تتاب  توقيعه على المربع الظاهر على الشاش  
بواسط  القلم الإلتترون  وبعدها يظهر التوقيع على الش اش ، وبعدها يقيس البرنامج هذا 

 .التوقيع ثم  يشف رها ويحتفظ بها الى وقت العودة اليها
عند حاج  الموقع لتوقيعه يعود الى البرنامج الذي  :التحقق من موثوقيّة التوقيع  

حفظ هذا الت وقيع، ولت  تتم عملي   التوثيق يطلب جهات التمبيوتر من الشخص تتاب  
توقعيه داخل مرب ع معي ن ف  الش اش ، يقوم البرنامج الذي سبق ذتره بالمطابق  بين هذا 

ل اليهاالتوقيع والتوقيع المحف  .2وظ على قاعدة البي انات ثم  يصدر النتيج  الت  توص 
تون الت وقيع بالقلم الإلتترون  يحتاج الى جه  توثيق إضافي  فإن ه لا يعت د به ف  و 

 .3استتمال عناصر الدليل التتاب 

ورغم الد ق  الت  يتميت بها هذا الشتل من التوقيع إلا أنه لا يخلو من مساوئ تحد 
يوتر يتمتع بمواصفات عالي ، ه الواسع، ومن أبرتها ضرورة وجود جهات تمبمن انتشار 

الث من ونادر الوجود ويشتمل على قلم التترون  وشاش  عرض حساس  بالإضاف   باهظ

                              
 10سعيد السيد قنديل، المرجع نفسه، ص 1

 .225وق، مرجع سابق، ص يوسف تر    2
 .200عبد الوهاب مخلوف ، مرجع سابق، ص  3
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إلى وجود سلط  التوثيق والإشهار أو مقد م خدم  الت صديق، عند تل مر ة يوقع فيها بهذا 
ع وذلك أن ه لا يحقق الأمان التاف  من الناحي  الشتل، وهذا للتأتيد من صح  التوقي

التطبيقي  حيث يصعب أحيانا نسب  الرسال  الالتتروني   الى موق عها ولا يحوت على حجي   
تامل  ف  الاثبات فبإمتان المرسل اليه الاحتفاظ بنسخ  من التوقيع ثم يقوم بوضعها على 

وهذا ما يفتح المجال . التوقيع الفعل أي وثيق  التتروني   ويد ع  بأن واضعها هو صاحب 
 . 1واسعا للتتوير، حيث لا توجد أي علاق  بين التتاب  الالتتروني   والتوقيع المذيل  به

 ادلة اثبات أخرى في المعاملات الإدارية: المطلب الثالث  

تما نجد أن هناك أدل  إثبات أخرى حديث  إلتتروني  وهذا ما سوف نوضحه ف  
البريد الإلتترون  الفاتس وأخيرا : ن خلال ثلاث  فروع مرتب  تما يل هذا المطلب م

 .التلتس
 البريد الالكتروني: الفرع الأول

لقد ظهر البريد الالتترون  وانتشر ف  جميع أنحاء العالم تحت تسمي  انجليتي    
(e-mail ) وه  اختصار للمصطلح(electronic mail)  حيث يقوم على فترة تبادل

الالتتروني  والملفات والبرامج الى غير ذلك وذلك عن طريق إرسالها من المرسل  الرسائل
إلى المرسل إليه أو عدة مرسلين إليهم وهذا باستعمال عنوان البريد الالتترون ، لهذا سوف 

 .ن  تشريعيا وفقهيا وتيفي  نشأتهنتطرق ف  هذا الفرع إلى تعريف البريد الالتترو 
 الالكتروني تعريف البريد: أولا  
 :التعريف التشريعي-2 
 : عرفه قانون الأونسيترال النموذج  بشأن التجارة الالتتروني  ف  مادته الثاني   
 تعريف المصطلحات-»

 :لأغراض هذا القانون
المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو " رسالة بيانات"يراد بمصطلح -أ  

ة أو ضوئية او بوسائل مشابهة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تخزينها بوسائل الكتروني
 تبادل البيانات الالكترونية أو البريد الالكتروني أو البرق أو التليكس او النسخ البرقي؛

                              
 .222تروق يوسف، مرجع سابق، ص  1
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نقل المعلومات الكترونيا من حاسوب " تبادل البيانات الالكترونية" يراد بمصطلح -ب  

 .1«ر متفق عليه لتكوين المعلوماتالى حاسوب اخر باستخدام معيا
يوليو  22تما عرفه القانون الفرنس  المتعلق بالثق  ف  الاقتصاد الرقم  ف    

كل رسالة سواء كانت نصية أو صوتية أو مرفق بها صور أو أصوات ويتم إرسالها عبر » 2000
رسل إليه ليتمكن اتصالات عامة وتخزّن عند أحد خوادم تلك الشبكة أو في المعدات الطرفية للم

 .«2هذا الأخير من استعادتها
وعرفه القانون الأمريت  بشأن خصوصي  الاتصالات الالتتروني  الصادر ف    

-18us code ,see 2510)المقنن ف  موسوع  القوانين الفيديرالي  الأمريتي   5021
2711-u .s.c.c.a )المراسلات  وسيلة اتصال يتم بواسطتها نقل»: البريد الالتترون  بانه

الخاصة عبر شبكة خطوط تليفونية عامة وخاصة وغالبا يتم كتابة الرسالة على جهاز الكمبيوتر ثم 
يتم إرسالها إلكترونيا إلى كمبيوتر مورد الخدمة الذي يتولى تخزينها لديه حيث يتم إرسالها عبر 

 .3«نظام خطوط التليفون الى كمبيوتر المرسل إليه
لبريد الالتترون  هو تلك الرسال  أو ملف يتضمن معلومات لذا يمتن القول إن ا  

 .وني  أو رقمي ترسل أو تستقبل أو تختن أو تدمج بوسيل  التتر 
 التعريف الفقهي-2
تلك المستندات الت  يتم إرسالها أو »: عر ف جانب من الفقه البريد الالتترون  بأنه  

تضمن ملحوظات مختصرة ذات استلامها بواسط  نظام اتصالات بريدي التترون  وت
طابع شتل  حقيق  ويمتنه استصحاب مرفقات به مثل معالج  التلمات وأي  مستندات 

 .«أخرى يتم ارسالها رفق  الرسال  ذاتها
فه فاروق حسين بأنه عبارة عن استخدام شبت  الانترنت تصندوق للبريد  وقد عر 

شخص أو عدة أشخاص من  بحيث يستطيع المستخدم إرسال الرسائل الالتتروني  إلى
مستخدم  الانترنت ولا يستغرق إرسال الرسال  الالتتروني  أو استقبالها سوى بضع ثوان  

                              
 .0: قانون الأونسيترال بشأن التجارة الالتتروني  ، مرجع سابق، ص  1
 .10: فراح منان  ، ادل  الاثبات الحديث ، مرجع سابق، ص  2
 .15-10: ، صالسابقفراح منان  ، المرجع   3
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تما يجب أن يتون لدى مستخدم الانترنت برنامج للبريد الالتترون  يدرج ضمن البرامج 
 . 1الت  يحتويها جهات التمبيوتر الخاص به

 أنواع البريد الالكتروني: ثانيا  

البريد الالتترون  المباشر، : تميت البريد الالتترون  بعدة أشتال أساسي  وه ي  
البريد الالتترون  الخاص، متود خدمات الخط المفتوح ومقدم خدم  الدخول للانترنت 

 :وفيما يل  تفصيل ذلك
 هو ذلك البريد الذي يتطلب من الشخص المرسل : البريد الالكتروني المباشر

ات مودم المستقبل، حيث يقوم هذا الأخير أي المودم المرسل بتحويل الاتصال مباشرة بجه
الرسال  من لغ  مقروءة إلى لغ  رقمي  ويتم تختينها، ثم يقوم التمبيوتر المستقبل بمعالج  

 .هذه الرسال  وتحويلها من جديد الى صيغ  مقروءة
 ويتوفر بهيئتين: البريد الالكتروني الخاص: 

 . امل الداخل  للعاملين والموظفين داخل المؤسس  الواحدةيسمح فقط بالتع: لأولىا
فتعرف باسم شبت  إتسترانت الت  تتيح إمتاني  وجود اتصال شبت  خاص : الثانيةأما 

 .بين فروع المؤسس  الواحدة والإدارات المتنوع  مثل البنوك
 يقصد به وجود نظام بمقتضاه يقوم متود الخدمات : مزود خدمات الخط المفتوح

تقديم تلم  عبور للمشترك حيث يمتنه الدخول الى النظام البريدي لدى متود الخدمات ب
 .الذي يقدم هذه الخدم  بمقابل مال 

 وبقصد به الاتصال بالأنترنت يتون عبر : مقدم خدمة الدخول الى الانترنت
شبتات محلي  تتصل بدورها بشبتات أتبر حيث يتون لتل منها دور ف  حرت  توتيع أو 

ال البريد الإلتترون  بما يجعل الرسال  قابل  للتوصيل طالما تان هناك متود خدم  إرس
 .2الدخول الى شبت  الانترنت ف  مناطق الإرسال

 تقييم البريد الالكتروني : ثالثا  

 :تتل آليات الإثبات الحديث  نجد للبريد الالتترون  متايا وعيوب نلخصها فيما يل 
                              

، نقلا عن، بلقاسم حامدي، 0: ، ص5000، 5فاروق حسين، البريد الالتترون ، الهيئ  المصري  العام  للتتاب، ط 1
 .0: ، ص2052-2050أطروح  دتتوراه، قانون أعمال، جامع  الحاج لخضر، باتن ،  أبرام العقد الالتترون ،

 .12:فراح منان ، ادل  الاثبات الحديث ، مرجع سابق، ص 2
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 :الإيجابيات  
حيث أنه يمت ن المستخدم من تنظيم عناوين الأشخاص أو  :لاستخدامسهولة ا  -

تما يسمح له بتختين الرسائل الصادرة والواردة . الجهات الت  يراسلها بتل سهول  ويسر
علما بأن هذه السع  تختلف بحسب الجه  . من خلال منحه سع  تبيرة لهذا الغرض

سهول  الأخرى ه  أن المستخدم يمتنه ومن مظاهر ال. المانح  لخدم  البريد الالتترون 
إرسال واستقبال الرسائل الإلتتروني  من خلال أي تومبيوتر متصل بشبت  الإنترنت ولا 

 .يشترط ف  ذلك استخدام جهاته الشخص 
يوفر البريد الالتترون  الوقت والجهد من خلال سرعته الفائق  الت  : السرعة-  

يصال رسالته الإلتتروني  لمستخدم آخر ف  أي تمتن المستخدم وف  لحظات وجيتة من إ
تما يتيح له إرسال عدة رسائل إلتتروني  ف  الوقت نفسه ولأماتن . دول  من دول العالم
علما بأن سرع  وسهول  استلام الرسائل الإلتتروني  جعلت البعض . مختلف  من العالم

خرى الت  قد لا تتون يستخدمها توسيل  للدردش  بدلا من اللجوء لوسائل الدردش  الأ
 .مأمون  تما هو الحال مع البريد الالتترون  وهذه ميتة أخرى

ف  بعض الأحيان يحتاج المرسل لإضاف  : إتاحة إمكانية إرسال المرفقات - 
مرفقات لرسالته؛ إما إضاف  الرسال  الت  يرد عليها أو إضاف  مرفقات أخرى تسيرته 

متاح  وبسهول  للمستخدم ودون أن يحتاج أن يدفع ومثل هذه الأمور . الذاتي  وما شابه
 .أي إضافات تما يحدث ف  البريد العادي

المقصود بهذا أنه يمتن للمستخدم الرد على  :إرسال رسائل إلكترونية آلية  -
الرسائل الواردة اليه ف  حال غيابه او انشغاله بطريق  الي  مبرمج  مسبقا، فالعديد من 

البريد الإلتترون  تمنح المستخدم ميتة إرسال رسائل آلي  تخبر  الشرتات المانح  لخدم 
 . 1الطرف الآخر بأن المستخدم مسافر لفترة قصيرة مثلا وسيهتم برسالتك حال عودته

 
 

                              
على  2050مارس52، جريدة الغد الأردني ، منشور ف   "-الإيجابيات والسلبيات–البريد الالتترون  "، ل  عبدعلاء ع 1

 .53/00/2052بتاريخ   www.alghad.com/articles/510369: الموقع
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 :السلبيات  
يلجأ بعض قراصن  الأنترنت لإرسال العديد  :"SPAM" الرسائل غير المرغوبة  -

يتها برسائل السبام والت  تتون على شتل من الرسائل المتعج  الت  اصطلح على تسم
رسائل دعائي  ترسل بتثاف  للمستخدم المستهدف وتؤدي لإضاع  فترة ليست بسيط  من 

 .وقته وهو يحذف تلك الرسائل اليومي 
من سلبياته ان يتون الجهات المستخدم متصلا : ضرورة الاتصال بالإنترنت-  

 .ائلبالأنترنت للتمتن من ارسال واستقبال الرس
السهول  بإرسال الرسائل تتطلب من : التفقد المنتظم للبريد الإلكتروني  -  

المستخدم تترار تيارة بريده الإلتترون  يوميا ولعدة مرات خصوصا ف  حال انتظاره 
 .1لرسال  معين  الأمر الذي وصل بالبعض مرحل  الإدمان على تفقد بريدهم الإلتترون 

 الفاكس: الفرع الثاني  

الفاتس من أسرع الخدمات البريدي  ف  عالم الاتصال وأتثرها تطورا حيث  يعد
 .يطلق عليه أيضا الاستنساخ عن بعد أو نقل الصورة عن بعد

 .لذا سوف نتطرق ف  هذا الفرع إلى مفهوم الفاتس وتيفي  استخدامه
 تعريف الفاكس: أولا  

استنساخ بالهاتف  يعد الفاتس جهات نقل المستندات والصور، ويعرف بانه جهات
يمتن به نقل الرسائل والمستندات المخطوط  باليد والمطبوع  بتامل محتوياتها تأصلها، 
وتسلمها عن طريق شبت  الهاتف، ويمتن استخدامه داخل المدين  أو خارجها أو بين دول 
العالم، ويتم ارسال المستندات وتسلمها عن طريق تتويد المرسل برقم هاتف المرسل اليه 

 .2لمحل  او الدول  مع حياتته للجهات نفسها
 أهميته: ثانيا  

للفاتس أهمي  تبيرة، وذلك لانتشاره بين الأفراد والشرتات، حيث صار يستخدم 
 :لتحقيق فوائد عديدة نذتر منها
                              

 .نفسهعلاء عل  عبد، المرجع  1
، الدار العلمي  الدولي  للنشر 5المدن ، ط عباس العبودي، الحجي  القانوني  لوسائل التقدم العلم  ف  الاثبات: انظر 2

 .02: ، ص2002والتوتيع، دار الثقاف  للنشر والتوتيع، عمان، 
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 .ضمان وصول الرسائل والمستندات بسهول  وسرع  -
 .المحافظ  على سري  المراسلات وانعدام احتمال ضياعها  -
ن عن طريق الفاتس ارسال الوثائق ف  دقيق  واحدة وف  بعض الأنواع المتطورة يمت  -

 .ثاني  30ف  اقل من 
 .1سهل الاستخدام وشبيه بأجهتة التصوير  -
 كيفية استخدامه: ثالثا  

لا يحتاج استخدام جهات الفاتس الى مهارة عالي  أو تدريب، فبإمتان أي 
حيث يتم وضع الأصل داخل الجهات ويقوم  شخص استخدامه وارسال البيانات بواسطته،

بإدخال رقم هاتف المرسل اليه وعندما يقوم الجهات المرسل بتحويل هذه البيانات الى 
رموت إشارات يتم نقلها بواسط  الأقمار الصناعي  الى الجهات المستقبل الذي يعيدها الى 

تند الأصل مهما بيانات ويقوم بإخراجها الى ورق  تحتوي نسخ  طبق الأصل عن المس
 .2تانت المساف  بين المتصلين

 :التلكس: الفرع الثالث 

يعد التلتس من وسائل الاتصال الحديث  فلقد أصبح يستعمل ف  العديد من 
المجالات خاص  بين الافراد والمؤسسات، فهو يعتبر وسيل  مهم  سواء ف  الأعمال 

 .الإداري  والتجاري 
 .رن العشرين حيث استخدم ف  الاعمال والتجارة الدولي فالتلتس عمل الفاتس خلال الق

فعند النظر إلى الفاتس والتلتس نجدها ذات أهمي  ف  الإثبات لأن المؤسسات أصبحت 
تستعمل هذه الوسائل الحديث  فالفرق بينهما هو ان التلتس لا سلت  يتون بواسط  صحن 

 .ن طريق سلك الهاتفمرسل وآخر مستقبل، أما الفاتس يتون تما أشرنا سابقا ع
فف  هذا الفرع سوف نتطرق إلى مفهوم التلتس وطريق  عمله وأخيرا المتايا الت  يتمتع بها 

 .التلتس
 

                              
 .07-01: عباس العبودي، مرجع سابق، ص 1
يوسف أحمد النوافل ، حجي  المحررات الالتتروني  ف  الاثبات، ، منشورات الدار العلمي  الدولي  ودار الثقاف ، عمان،  2

 .500-503 :، ص 2002
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 :تعريف التلكس: أولا 

نتيج  لسرع  التطور ف  متطلبات العصر الحديث ف  التعامل التجاري باشرت 
شبتات الاتصالات ف   5023العديد من الأقطار العربي  بإدخال خدم  التلتس عام 

الدولي  حيث أطلق على التلتس المبرق  المتدوج  اللاتيني  العربي ، وقد صمم العالم 
، ولتن بعد 5200الشتل البدائ  لجهات التلتس عرف التاتب  وذلك سن  ( وتسنون.ه)

 .حوال  نصف قرن عم استخدام هذه الآل 
 .تعن  تبادل –( x)، تعن  برقي- (tele) :متون  من جتأين telexحيث أن تلم  

 .1أي أنها تعن  التبادل البرق 
جهات إلتترون  مبرق متصل بدعام  يطبع البيانات : يعرف التلتس على أنه

الصادرة من المرسل بلون احمر، والبيانات الصادرة من المرسل اليه باللون الأسود، 
لإرسال إجاب   ويستطيع المشترك الاتصال مباشرة مع أي مشترك اخر يملك نفس الجهات

 .2وتلق  رده، فلتل مشترك رقم ورمت نداء من الجهات المرسل إليه
 :طريقة عمل جهاز التلكس: ثانيا 

يعمل الجهات على تحويل الحروف المتتوب  الت  تتم عن طريق الارسال والاستلام 
 بالاتصال السلت  واللاسلت ، فهو يستخدم نظام النداء الذاهب بمعنى عن طريق التشفير

 .المتماثل
أن رمتا معينا يمتن أن ينتقل بين جهاتين متصلين : يقصد بنظام النداء الذاهب

 .ببعضهما بخط واحد
حيث أن التلتس تما قلنا إنه يعمل على تحويل الحروف المتتوب  الت  تتم ف  
طريق الارسال والاستلام بالاتصال السلت  واللاسلت ، الى نبضات تهربائي  فيتحول 

الحروف الى إشارة تهربائي  تتحول الى إشارات تهرومغناطيسي ، تمر خلال  الضغط على
 .أمواج ليقوم بتسليمها لجهات التلتس الذي تتم فيه العملي  إلى طبع الحرف المرسل

                              
 . 10-20: عباس العبودى، مرجع سابق، ص 1
 .10:، صالسابقعباس العبودي، المرجع  2
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وأجهتة التلتس تثيرة ومتنوع  لتعدد الشرتات الصانع  لها حيث أتثر الدول تقدما ف  هذا 
حيث تعمل جميع أنواع . 1مانيا، الولايات المتحدة الامريتي فرنسا، إيطاليا، ال: المجال ه 

وه  ( CCITT)التلتس وتصمم من حيث أداء وظائفها والسرع  المسموح بها على قواعد 
 .الهيئ  الاستشاري  الدولي  للإرسال البرق  والهاتف  لمنظم  الاتصال

 مزايا التلكس: ثالثا 

 :منها ما يل لنظام الاتصال بالتلتس عدة متايا نذتر  
السرع  حيث يؤمن وصول ايجاب المرسل الى المرسل اليه ف  أي بلد تان وذلك  -5

خلال ثوان أو دقائق محدودة ومعدودة وهذا دون الحاج  للتنقل الى متتب البرق 
 .والبريد

 (المرسل والمرسل اليه. )السري  لان محتوى الرسال  لا يعرفه سوى الطرفان -2
سال  قبل إرسالها على والوضوح لأنه ف  حال  إعداد الر أن التلتس يتسم بالاتفاق  -3

و ما يعرف حاليا بنظام الشريط المغناطيس  فتتون خالي  من شريط مثقب أ
 .الأخطاء، تما يمتن تختينها والرجوع اليها عند الحاج 

من مميتاته أيضا الاتصال بعدة فروع ف  آن واحد بالرغم من تباعد الأماتن، هذا  -0
 .جهد والوقتالأمر يوفر ال

وتذلك من اهم مميتاته أنه يترك اثرا متتوبا للوثائق المرسل  وبالتال  يتون أفضل  -2
 .2وأدق من المخاطب  عن طريق الهواتف، هذا ف  مصلح  الطرفين

                              
 . 15:، صقباس عجر معباس العبودي،  1
 .12-15 :عباس العبودي، المرجع السابق، ص 2
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 :خلاصة الفصل الأول 

 

حيث نجد أن المشرع  ،للإثبات أهمي  تبيرة من خلال هذا الفصل نخلص الى أن  
بات المختلط ف  ظل المذهب القانون ، فالشخص الذي يريد إثبات حقه الجتائري أخذ بالإث

يجب أن تتوفر لديه هذه الآليات، لتن  ،أثناء معاملاته الإداري  ،بطرق وآليات قانوني 
ظهرت آليات إلتتروني   ،بسبب التطور التتنولوج  لوسائل الاتصال والتقنيات الحديث 

ون ، البريد الالتترون ، الفاتس والتلتس، مما الالتتر  التتاب  والتوقيع: جديدة للإثبات مثل
هذه الآليات تفرض نفسها ف  التعاملات الإداري  ومختلف أشتال الحياة المعاصرة،  جعل
أدى إلى الاعتراف بها من قبل بعض تشريعات الدول المتقدم ، إذا تانت موافق   ما وهذا

 لهذه الآليات سمات منها تحقيق الثق لقوانينها وذلك وفقا للشروط المحددة فيها، لأن 
تات ر ثبات المعاملات سواء أمام الأفراد أو الإدارات والشوالاستقرار ف  التعامل، وتسهيل إ

 .أو أمام القضاء
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علينا تتوين  ،فهم الجانب القانون  لأي موضوع ذي شق تقن  ستطيعى نحت  
 .   عمله من الجه  التقني  اتيته وآليوتحديد ماه ،صورة واضح  عنه

تحتاج  لارتباطه بالتقنيات والتتنولوجيات الحديث ، والت ورغم أن موضوعنا معقد  
متوفرا لدى الباحثين القانونيين، إلا أن  وهذا ما لا يتون ،دراي  تبيرةف  عمومها إلى 

محاول  فهم الجانب التقن  للموضوع ولو بطريق  مبسط  يساعد الباحث على فهم 
لاحتياجات القانوني  له، فالعلاق  طردي  بين الإطار القانون  ووضوح الصورة ودق  ا

المعلوم ، فتلما تانت الصورة أوضح والمعلوم  أدق تان الاطار القانون  أشمل وأوضح 
ثبات الحديث  إلا  إذا تأتد المشرع لا يعترف تليا بوسائل الإومستوفيا الغرض منه، تما ان 

مليا وأمنه تقنيا، وسنحاول ف  هذا الفصل التطرق الى عدة عناصر من حقيق  جدواه ع
 .لتبيان حجي  هذه الوسائل ف  المعامل  الإداري  مع تبيان توثيقها لإضفاء حجي  عليها
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 حجية وسائل الاثبات الالكترونية: المبحث الأول
ثرت آراء تل اختلفت وسائل الاثبات الحديث  ف  اثبات المعاملات الإداري  تما ا 

من المشرع والقضاء والفقه ف  إضفاء حجي  على هذه الوسائل وسنحاول تبيان هذه 
 :المواقف من خلال المطالب الآتي 

 حجية الكتابة الالكترونية كأداة إثبات في المعاملات الإدارية : المطلب الأول

بيئ  لها لم  عند بداي  ظهور التتاب  الإلتتروني  عبر الوسائل والأجهتة الت  تعد 
تتن هنالك تشريعات خاص  بها، لذلك حاول تل من الفقه والقضاء الاعتراف بالتتاب  
الالتتروني  وأعمالها ف  الاثبات ولفت انتباه المشرعين لهذا الدليل الذي من شأنه الحلول 
متان الدليل التتاب  المعروف، فف  البداي  تان يسود التخوف من هذا الدليل الذي فرض 

سه من خلال الانتشار المتتايد للتعامل به وسوف يتم ف  هذه المسأل  على النحو نف
 :التال 

 موقف التشريع من الكتابة الالكترونية: الفرع الأول
لقد اعترف القانون الاداري بالمحررات الالتتروني ، وأعطى لعا حجي  قانوني   

ت العديد من الدول الاوربي  مساوي  للمحررات التتابي  قبل القانون المدن  وقد سارع
صدار قوانين خاص  بالمعاملات الالتتروني  ومن بينها  والعربي  لتطويع قواعد الاثبات وا 

  ،التشريع الجتائري
 5مترر 323مترر وتذلك المادة  323الذي نص على التتاب  الالتتروني  بإضاف  المادة 

 323المادة تائري، حيث تنص المعدل والمتمم للقانون المدن  الج 50-02من القانون 
 :مترر على ان
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ينتج الاثبات بالكتابة من تسلسل حروف او اوصاف او ايه علامات او رموز ذات »  

 .1 »معنى مفهوم، مهما كانت الوسيلة التي تتضمنها، وكذا طرق ارسالها
والملاحظ على موقف المشرع الجتائري ف  القانون المدن  نجد النص يقترب تثيرا 

. من القانون المدن  الفرنس  إن لم يتن نسخ  حرفي  له 5-5351المادة  من نص
ويتضح من خلاله ان المشرع لم يهتم بشتل التتاب  الذي قد يتون عبارة عن حروف أو 

  .اوصاف أو أرقام بل بمدى وضوحها فقط، وبذلك يتون قد اخذ بالمفهوم الواسع للتتاب 
ثبات الالتترون  من خلال قانون الصفقات تما نص المشرع الجتائري على وسائل الإ

والت  تنص على  203ف  مادته رقم  207-52العمومي  الصادر بالمرسوم الرئاس  رقم 
تؤسس بوابة الكترونية للصفقات العمومية تسير من طرف الوزارة المكلفة بالمالية »  :انه

يحدد هذا المجال قرار والوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاعلام الاتصال كل فيما يخصه، و
مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بتكنولوجيات الاعلام والاتصال 

يحدد محتوى وكيفيات تسييرها بموجب قرار من الوزير . صلاحيات كل دائرة وزارية

 .2»المكلف بالمالية
 :المرسوم نفسه على أنه 200تما تنص المادة 

ثائق الدعوة الى المنافسة تحت تصرف المتعهدين تضع المصالح المتعاقدة و» 
والمرشحين للصفقات العمومية بالطريقة الإلكترونية حسب جدول زمني يحدد بموجب 

يرد المتعهدون والمترشحون للصفقات العمومية على . قرار من الوزير المكلف بالمالية

 . ذكور سابقاالدعوة الى المنافسة بالطريقة الإلكترونية حسب الجدول الزمني الم

                              
 .مترر من القانون المدن  323مادة انظر ال 1
 .، المصدر السابق207 -52، المرسوم الرئاس  رقم 203انظر المادة  2
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كل عمليه خاصه اجراءات على حامل ورقي يمكن ان تكون محل التكييف مع 
تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة بموجب . الاجراءات على الطريقة الإلكترونية

 .«1قرار من الوزير المكلف بالمالية
من خلال النصوص السابق  يتضح لنا موقف المشرع الجتائري الذي أصبح 

لى وثائق الدعوة للمنافس  حول لالتترون  وهذا من خلال الإشارة إبالمحرر ا يعترف
الصفقات العمومي  وأصدر قانون التوقيع الالتترون  لإعطاء حجي  للوثائق والمستندات 

 2000سنه  272ن المشرع الفرنس  قد أصدر قانون رقم ف  حين نجد أ. الإلتتروني 
 .2 والمتعلق بالصح  ف  الاقتصاد الرقم

 2002عام  170صدره وتير العدل الفرنس  رقم وتذلك القرار الوتاري الذي أ 
حيث جعل . المتعلق بالتحقيق بعض الشتليات التعاقدي  عن طريق الوسائل الإلتتروني 

 .3ثبات التصرفالإلتتروني  موحده ف  إمن التتاب  
رع التتاب  لت  يشمل التتاب  ع المشتما سبق هذه النصوص نص آخر وس  

الإلتتروني  حينما قام بتعديل القانون المدن  ليوائم هذا التطور بموجب القانون رقم 
 :منه على النحو التال  5-5351حيث أعيدت صياغ  المادة  2000-230

يشمل الاثبات بالكتابة كل تدوين للحروف او العلامات او الارقام او اي رمز او »
ات دلاله تعبيريه واضحة ومفهومه أيا كانت الدعامة التي تستخدم في اشاره اخرى ذ

 ». انشائها، او الوسيط الذي تنتقل عبره

                              
 .،  المصدر نفسه200انظر المادة  1
 :والمتعلق بالثق  ف  الاقتصاد الرقم ، المنشور على الموقع 2000عام  272انظر القانون الفرنس  رقم  2

www.legifrance.gov.fr    02/03/2051بتاريخ. 
شتليات التعاقدي  عن طريق الوسائل والمتعلق بتحقيق بعض ال 2002عام  170قرار وتير العدل الفرنس  رقم  3

 .02/03/2051بتاريخ    www.legifrance.gov.fr: الالتتروني ، المنشور على الموقع
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يبدو ان هذا النص يبين موقفه المشرع الفرنس  الحديث التتاب  الإلتتروني  والت  و 
تعتمد عليها تل الوسائل الحديث  تتون من الصور او الارقام او الرموت وهو بذلك 

جيب لتل انواع الوسائل الت  قد يستند لها الافراد ف  الاثبات بغض النظر عن يست
 .1الدعام  المستخدم ، فهو يرتت على مفهوميه التتاب  وقابليتها القراءة فقط

تذلك ان المجلس الدستوري ف  فرنسا، ف  مراجعته لأحتام قانون المالي  لسن  
عيه المحررات الإلتتروني  للجهات اقر فيه شر  27/52/2005قد أصدر قرار ف  2002

 .2الضريبي  وقبولها تأدل  اثبات ف  حاله الطعن ف  مدى حجيتها
 موقف القضاء من الكتابة الالكترونية: الفرع الثاني 

يدينا من نا لم نعثر فيما وقع بين أن  ر الإشارة إلى أقبل الخوض ف  هذه النقط  تجد 
الجتائري عن هذا الموضوع، لذا سنتتف   مراجع على أي  سابق  قضائي  ف  القضاء

 .بموقف القضاء الفرنس 
جاتة استعمالها   إن القضاء الفرنس  تان رائدا ف  إقرار حجيه التتاب  الإلتتروني ، وا 

الت  تم فيها تعديل قانون  الصفقات  2000ف  الاثبات، وتان هذا الاقرار قبل سنه 
صادر عن محتمه النقض تم التأتيد على انه  إذ أنه ف  قرار ،العمومي  والقانون المدن 

ن دُونت على دعام   نما ه  مقبول  حتى وا  لم تعد التتاب  قاصرة على التتاب  الورقي  وا 
ت متعددة، بشرط ان تتون أخرى متعارف عليها ف  التعامل بين المتخصصين ف  مجالا

 .3ه وتذا التحقق منه دون مناتع إمتاني  نسب  المحتوى الى من أنشأ
 2005سنه  232720تما انه ف  قرار صادر عن مجلس الدول  الفرنس  رقم  

حيث قبل القاض  الفرنس  ف  التعاط  الايجاب  مع التطورات التتنولوجي  الحاصل  
 :ويبرت دوره الانشاء ف  صناعه القاعدة القانوني  وقد جاء ف  حيثيات القرار

                              
 . 510تروق يوسف المرجع السابق، ص  1
 .530: رحيم  الصغير ساعد نمديل ، العقد الإداري الالتترون ، ص 2
 .521: رحيم  الصغير نمديل  ، المرجع السابق، ص 3
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 ر عن المحافظة احتجاج السيدوحيث انه يستنتج من البيان، ولا سيما صاد»  
(M.g) ضد العملية الانتخابية التي جرت في البلدة(Entre-Deux-Monts ) 22في 
مارس  21ببريد الكتروني تلقى في ( JUVA)، تم ارساله الى محافظه1002مارس 
وبعد ان يؤكد صاحب هذا الاعتراض رسالة موجهه الى  (M.g) ، واكد ذلك السيد1002

 .1«ان هذا الاحتجاج كان مقبولا( Bsançon)ةالمحكمة الإداري
الذي يعنينا من هذا القرار انه تم قبول الطعن ف  الانتخابات المرسل عبر البريد و 

مع . الالتترون ، وبذلك يؤتد القاض  الاداري الفرنس  تميته ليتون قاضيا ايجابيا
 .التطورات الحاصل 

 ونيةموقف الفقه من الكتابة الالكتر: الفرع الثالث 

ذهب جمهور الفقهاء الفرنسيين الى ضرورة تعديل نصوص الاثبات لتحديد  
ماهي  التتاب  الالتتروني  وطبيعتها الالتتروني ، حيث يرى الدتتور حسن عبد الباسط 

أهمي  ادخال تعديل على نصوص الاثبات »: ني فقيه فرنس  أجميع  ف  تعليقه على را
وني  بالمحررات التقليدي  أدى بالفقه والقضاء الى بما يتيح مساواة المحررات الالتتر 

ع المحررات محاول  إحلال نظام الاثبات الحر محل نظام الاثبات المقيد، تما وض
رى ف  المناتعات المعروض  أمام دنى من المحررات التتابي  الأخالالتتروني  ف  موضع أ

ط  القاض  التقديري  لقى عبء اثبات صحتها على صح  ما ورد بها على سلالقضاء، وأ
 .«2بما يهدد الثق  ف  المعاملات الت  تتم عن طريق الوسائط الالتتروني 

لتن هناك اتجاه فقه  آخر يؤتد ان أي تدخل تشريع  هادف لمنح قدر من 
الحجي  القانوني  للمحررات الالتتروني  يجب ان يتم ف  ضوء مدى أمانها التقن ، وعلى 

لالتترون  يقبل المساواة بالتوقيع الخط  إذا قدم درج  من هذا الأساس فإن التوقيع ا
                              

متعلق بالانتخابات البلدي  منشور على  22/52/2005ف   232720رار صادر عن مجلس الدول  الفرنس  رقم ق 1
 .52/03/2052ف     www.rjaf.org: موقع مجل  الاحداث القضائي  الفرنسي 
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قل لهذا الأخير، ويمتن ان يتم ذلك عن طريق تدخل شخص من الأالامان وساوى على 
 .  دغير معتمد ومحايد بين أطراف العقال

البريد، حيث يقوم بخدم  مشابه  لخدم   يقوم الغير ف  هذا المقام بدور مصلحه
ا جمهور وبظهور التتاب  الإلتتروني  دع ،1المصحوب بعلم الوصول عليه البريد الموصى
لى ضرورة تعديل نصوص الاثبات بما يتيح مساواة المحررات الإلتتروني  الفقه الفرنس  إ

على درج  من المحررات حررات الورقي  تتون أن حجي  المفإ لا  ، وا  بالمحررات العرفي 
 .لإداري الإلتتروني  مما يعرقل تطور المعاملات ا

 

 حجية التوقيع الالكتروني كأداة في المعاملة الإدارية: المطلب الثاني   

ان الغاي  من دراس  التوقيع الالتترون  ه  الوصول الى تحقيق الحجي  القانوني   
للتوقيع للمستند الالتترونيين، تالت  اقرها القانون توقيع بخط اليد والمستند المحرر على 

 .الورق
 موقف التشريع من حجية التوقيع الالكتروني: ولالفرع الأ 
إن  معظم التشريعات الت  أولت اهتماما تبيرا بالتوقيع الالتترون ، ولم تعارض  

ف  جميع ( معنويين-طبيعيين)استخداماته ف  المعاملات الإلتتروني  بين الأشخاص
لتوقيع، فالجتائر المستويات، جعلت له حجي  تتماشى وتحقق الاثر القانون  المراد من ا

أصدرت مجموع  نصوص قانوني  لتتون فيصلا فيما يثور من خلافات وما يعرض من 
والذي أقر فيه العديد  00-52مناتعات على القضاء، ولعل أهم هذه النصوص القانون 

 .من الضوابط الت  تحم  التوقيع الالتترون  وتعطيه حجي  مساوي  لحجي  التوقيع العادي
ف  ( التقليدي، الخط )ن التوقيع الالتترون  الموصوف والتوقيع المتتوب فنجده ساوى بي

 :من هذا القانون، حيث نص ت على أنه 02المادة 

                              
 .527:، صنفسهرحيم  نمديل ، المرجع  1
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يعتبر التوقيع الالكتروني الموصوف وحده مماثلا للتوقيع المكتوب، سواء  » 

 .1«كان لشخص طبيعي أو معنوي
 00ل اثبات وذلك ف  المادة نه أقر حجيته أمام القضاء صراح  واعتبره دليتما أ 

 :من نفس القانون والت  نصت على
أعلاه، لا يمكن تجريد التوقيع  02بغض النظر عن احكام المادة »  

 :الالكتروني من فعاليته القانونية أو رفضه كدليل أمام القضاء بسبب

 شكله القانوني،-5

 أنه لا يعتمد على شهادة تصديق الكترونية موصوفة أو،-2

 2.«لم يتم إنشاؤه بواسطة آلية مؤمنة لإنشاء التوقيع الالكترونيأنه -3
ت حجي  التوقيع التترون  واعتبرته دليل اثبات امام القضاء حتى هذه المادة اقر   

 00-52ولقد خصص المشرع الجتائري الباب الرابع من القانون . وان لم يتن موصوفا
ر روني  وبالتال  حماي  المحرَّ الإلتت" العقوبات" والمتتون من فصلين تحت عنوان

من تل تلاعب وتتوير وذلك بوضع ( توقيع التترون + تتاب  التتروني  )الالتترون  
عقوبات وجتاءات لتل من يخالف القانون أو يتلاعب أو يتور توقيعا أو يدل  بمعلومات 

  .خاطئ  لجه  التصديق
وذلك من . الالتترون تما أن المشرع الجتائري اعترف اعترافا صريحا بالتوقيع 

ت المادة الرابع  منه على المتعلق بعصرن  العدال  فقد نص   03-52خلال القانون رقم 
 :نهأ

                              
 .00-52من القانون  02دة أنظر الما 1
 .00-52القانون من   00انظر المادة  2
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يمكن أن تمهر الوثائق المحررات القضائية التي تسلمها مصالح وزارة العدل »
والمؤسسات التابعة لها والجهات القضائية بتوقيع الكتروني تكون صلته بالمحرر 

 .1«ونة بواسطة وسيلة تحقق موثوقةالاصلي مضم
المشرع هنا اشترط التوقيع الالتترون  لإثبات حجي  المحررات والوثائق القضائي ،  

س  من تما جاءت من المادة الخام  .وبعد هذا اعترافا بحجيه التوقيع الالتترون  للإثبات
الالتترون  الذي لتوقيع لا إذا أنشئ الا تتون إ( شهادة التصديق)لتصديق ا سلامه وسيل 
 :عالموق   يثبت هوي 

تفترض الموثوقية في وسيلة التصديق الى غايه اثبات العكس متى انشئ »  

 .2«التوقيع الالكتروني وكانت هوية الموقع أكيدة وسلامة العقد مضمونة
 
 موقف القضاء من حجية التوقيع الالكتروني: الفرع الثاني 

ريفها للتوقيع الإلتترون  مسلك تعريفها ات بعت محتم  النقض الفرنسي  ف  تع 
للتوقيع التقليدي وقررت بأن  التوقيع الإلتترون  يقدم نفس الضمانات الت  يقدمها التوقيع 

س القضاء بعد ذلك هذا النوع الجديد من التوقيعات باعتباره توقيع الإلتترون ، ثم تر  
 .صحيح معترف به قانونا

هذا الاتجاه ف  حتمها الصادر بتاريخ وقد أقر ت محتم  النقض المصري   
، بخصوص قبول التوقيع الرقم  ف  حالات الوفاء بالبطاق  البنتي ، م02/55/5020

، أين أسست "تريديستاس"تطبيقا لحتم محتم  النقض الفرنسي  ف  حتمها المشهور

                              
المؤرخ   01رقم . ر.، المتعلق بعصرن  العدال  ج2052فيفري  05المؤرخ ف   03-52من القانون  00المادة انظر  1

 .2052فيفري  50ف  
 .03-52من القانون  02انظر المادة  2
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من القانون  5305و 5530حتمها على قواعد الإثبات المنصوص عليها ف  المادتين 
 .1  الفرنس المدن

:  تما أخذت محتم  استئناف مونبلييه بنفس الأمر ف  قرارها الصادر بـ 
 : وجاء ف  حيثيات الحتم ،حيث اعترفت بالتوقيع الإلتترون  00/00/5027
طالما صاحب البطاقة هو الذي قام باستخدامها، وهو الذي قام أيضا بإدخال » 

ر عن رضاه وقبوله سحب هذا المبلغ الرقم السرّي في نفس الوقت، فإنه يكون قد عب
، قد قدمت دليل كافي على ديونها بواسطة crédicasالمسجل، وبناءً عليه فإن شركة 

تسجيل الآلة لتلك العملية والتي كان يتعذر قبولها لو لم يكن استخدام البطاقة متزامنا 
 .2«مع إدخال الرقم السرّي

 .تدليل اثبات مثله مثل التوقيع العادي ويعتبر هذا اعتراف بحجي  التوقيع الالتترون 
 
 حجية وسائل الاثبات الالكتروني الأخرى: المطلب الثالث 

لتترون ، وهما التتاب  ضاء الإداري بأهم  وسيلتين ف  الإثبات الإقد اعتد  الق 
والتوقيع الالتترونيين لما يتوفران عليه من أمان ووسائل تحم  الحقوق، ولتن أيضا هناك 

رى للإثبات الالتترون  ف  المعاملات الإداري  الت  اعترف بها تل من التشريع وسائل أخ
 .والبريد الالتترون  فروع القادم  وه  التلتس، الفاتسوالقضاء والت  سنتحدث عنها ف  ال

 حجية التلكس كأداة اثبات الكترونية في المعاملات الإدارية: الأول الفرع 

، محل جدل واسع وقد تانت حجيته الإلتتروني  وسائل الإثبات ىحدإالتلتس يعد  
تانت معظم قوانين الإثبات لا تعطيه أي   حجي  إلا  على سبيل  إذ ،ؤيد ومعارضبين م

                              
 .25-20: سابق، ص، مرجع طمين سهيل   1
 .25:، صالسابق، المرجع بوطمين سهيل  2
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استطاع فرض نفسه على الساح  التشريعي  والقضائي  بعد شيوع  لاستدلال، فهلا
 استخدامه؟

 الاعتراف التشريعي: أولا   

م السندات الرسمي ، لأن هذا النوع من السندات ه بحتالتلتس لا يمتن عد   إن   
يستلتم أن يثبت فيه موظف عام أو شخص متلف بخدم  عام  ما تم على يديه أو ما 
أدلى به ذو الشأن طبقا للقانون وف  حدود صلاحياته، ام ا السند المستخرج من التلتس 

ترتين بعقد اشتراك فراد المشهذه الشروط، فقد يصدر من قِبل الأفلا تراعى ف  إصداره 
ف  شبت  الاتصالات والبريد، وبالتال  لا يمتن اعتبار هذه السندات رسمي  لأن هذه 
السندات تستلتم توقيع الموظف الرسم  وختم الإدارة العمومي  عليها والتلتس، لا يتضمن 

 .1سوى تتاب  مطبوع 
ضمنه المشرع فقد فرض التلتس نفسه ف  التعامل تغيره من الأدل  الحديث  ولقد  

 :والت  تنص على انه 320الجتائري ف  القانون المدن  ف  مادته 
تكون للرسائل الموقع عليها قيمة الأوراق العرفية من حيث الاثبات وتكون » 

للبرقيات هذه القيمة أيضا إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موقعا 
ى يقوم الدليل على عكس عليه من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حت

 .2«ذلك، وإذا تلف أصل البرقية فلا تعتبر نسختها الا لمجرد الاستئناس
يتضح من نص المادة ان  المشرع الجتائري أعطى للمحررات الناتج  عن التلتس  

نفس قيم  المحررات الورقي  واقام افتراض انها مطابق  لأصلها المودع لدى متتب 
 .التصدير حتى يثبت العتس

 

                              
 .12: عباس العبودي، المرجع السابق، ص 1
 .سابقمن القانون المدن  الجتائري، مصدر  320المادة  2
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 موقف القضاء من التلكس: ثانيا 

لقد اتتسب جهات التلتس متان  هام  ف  الاثبات وتمتع بالقبول ف  مجال  
 .المعاملات وأقره قضاء بعض الدول، الذي آثر بان لا يبقى أسيرا لقواعد الاثبات التقليدي 

ن ت فيه بأاقر   5020فريلأ 20صادر عن محتم  النقض بتاريخ  يوجد حتم  
الت  يتم تبادلها عبر جهات التلتس تعد دليل تتابيا متتملا رغم خلوه من التوقيع الرسائل 

وتذلك اجات مجلس الدول  الفرنس  . الذي يعد رتنا من ارتان الدليل العرف  التتاب 
 .1رسال القرارات الاداري  عبر جهات التلتس واعتبرها مثل القرارات الإداري  التقليدي إ
 

: 5023-00-20ض الدائرة المدني  الأولى قرارا بتاريخ تما أصدرت محتم  النق
أن الرسالة المرسلة عن طريق  التيلسيكريبتر وهو جهاز ابراقي يرسل مباشرة )» 

نصا مكتوبا الى مركز الاستقبال على شكل حروف مطبوعة يعد بحكم السند الكتابي 
ارضة الاخرين انه بخصوص ما يتعلق بمع وايضا جاء في نفس القرار( عليه  الموقع

للرسالة المرسلة غير الموقعة بوصفها سندا عاديا بين الاطراف، فانه في هذه الحالة لا 
تكون إلا مبدأ ثبوت بالكتابة، وان الشخص الذي يقدم الرسالة عليه ان يكملها بأدلة 
اخرى، ولكن فيما يتعلق بالنسخ الاصلية المرسلة عن طريق التلكس فإنها تعد سند 

 . 2«لاكتابيا كام
 لكترونية في المعاملات الإداريةحجية الفاكس كأداة اثبات إ: لثانيالفرع ا 

بين الافراد ف  الحياة العام  وسيل  تواصل لمدة ليست بالبسيط  الفاتس ظل   
شيوع استعماله جعله يفرض نفسه و  سهول  استخدامهوالإدارات توفر الجهد والوقت، إلا أن  

 .ف  ميدان التشريع والقضاء

                              
 .555-550، مرجع سابق، ص تروق يوسف  1
، 2050وتيع، عمان، ، دار الثقاف  للنشر والت5أحمد عتم  الحروب، السندات الرسمي  الالتتروني  دراس  مقارن ، ط 2

 .551: ص
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 الفقه بالفاكس كأداة اثباتاعتراف  :أولا

ست لديها يرى جانب من الفقه الفرنس  أن  الرسائل المرسل  عبر جهات الفاتس لي 
ثبات ف  استخدامها لا ينطوي على أي  ضمان من ضمانات الحجي  القانوني  ف  الإ

 .الأمان التقن 
بالرسائل الت  يتم  تما يرى جانب آخر من الفقه أن عنصر التحريف الذي يحيط  

إرسالها عبر جهات الفاتس يجعلها لا تستفيد من التعديل التشريع  للقانون المدن  
ثبات متى تضمنت شرط  قبول صور المحررات العرفي  ف  الإالفرنس  والذي سمح ب

مطابقتها للأصل والاستمراري ، وعلى هذا الاساس فهذه الرسائل ادل  ناقص  لابد ان تقوم 
 .والقرائنبالبين  

 
ها لمن يراد س لت  يؤخذ بها لابد من تحقق نسبتويرى آخرون بأن رسائل الفات 

لت  يحدث ن تل تلاعب ف  مصدرها ومضمونها و خلوها م-أيضا-و ،الاحتجاج بها عليه
هذا الأمر قامت بعض الدول الاوروبي  بوضع طرف ثالث يمثل الوسيط الذي يعنى 

 .1حقيق  ارسالهابالتثبت من سلام  هذه الرسائل و 
 اعتراف التشريع بالفاكس كأداة اثبات: ثانيا      
إن المشرع الجتائري لا يعتبر رسائل الفاتس مساوي  للسند العادي ف  الاثبات،  

غير انه لا يجوت لمن نسب إليه إثبات عتسها بتاف  الطرق لأن واقع  الإرسال واقع  
احتمال حصول خطأ ف  عملي   :وهذه الرسائل قد تتون فيها نقاط ضعف منها ،مادي 

ي تصدره هذه الآل  ، بالإضاف  إلى أن إشعار إرسال رسائل الفاتس الذالإرسال والاستقبال
ليه بل يفيد المرسل فقط، وهذا ما جاء ف  تد استلام مضمونه من قبل المرسل إلا يؤ 
 .القانون المدن  الجتائريمن  320المادة 

                              
 .02:تروق ، مرجع سابق، ص يوسف 1
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لمفهوم المتطور الذي اعتمدته الاتفاقيات الدولي  ما المشرع الفرنس  فلم يأخذ باأ  
 .230/20001المعدل  بالقانون  5-5351وهذا من خلال المادة 

على  53/2ف  قانون البينات ف  المادة  تما نجد التشريع الأردن  تذلك قد نص   
  :قبول رسائل الفاتس والت  جاء ف  نصها

كتروني قوة الاسناد وتكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الال-» 
العادية في الاثبات، مالم يثبت من نسب اليه ارسالها، انه لم يقم بذلك او لم يكلف 

 .«أحدا بإرسالها
من خلال النص يتضح ان المشرع الأردن  اهتم برسائل الفاتس ولم ينترها  

 .ومنحها منتل  المستند العادي بشرط اثبات المرسل اليه ان الرسال  تنسب لمرسلها
 موقف القضاء من حجية رسائل الفاكس: ثالثا 

-52-52 :ف  قرار صادر عن محتم  النقض الفرنسي  الدائرة المدني  بتاريخ 
تان المعارض يناتع ف  صح  المستند، أو مطابقته للنسخ  الأصلي  المفقودة،  5002

ف    ، ومنحته حجي  السند العرف ن  خطي  حيث اعتبرت المحتم  ف  حتمها الفاتس بي  
 .2الاثبات

لقد أعطت محتم  النقض المصري  أهمي  تبيرة عن طريق التوسع ف  تطبيقه و
دليلا تتابيا ناقصا يصدق عليه،  مصاف  الأوراق المتتوب  باعتبارهحيث ارتفعت به الى 

                              
الوثيق  ف  »:على انه 5351/5حيث نصت المادة رقم  2000مارس  53الصادر بتاريخ  230/2000القانون  1

شتلها الالتترون  تتون مقبول  تدليل بنفس طريق  الوثيق  الورقي  بشرط ان تساهم ف  التعرف على هوي  مرسلها 
 .«ف  ظروف تحافظ علا سلامتها وتختن

 .553-552: احمد عتم  الحروب، مرجع سابق، ص 2
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ات إذا قام دليل على ان المنسوب لها حجي  الاثب ، ومن ثم  1وصف مبدأ الثبوت بالتتاب 
 .تس قد أرسلها بالفعل، ويجوت تتملته بالبين  والقرائنليه رسال  الفاإ
إن المشرع الجتائري اعطى قيم  لرسائل الفاتس مساوي  للسند العادي ف  الاثبات  

واقع  مادي  غير انه يجوت لمن نسب اليه اثبات عتسها بتاف  الطرق لأن واقع  الارسال 
 .الوسيل  ف  القضاء الجتائري و سابق  فيما وجد بين أيدينا لهذهولم نجد أي قرار أ

من خلال ذلك نرى ان الفاتس يتمتع بتامل الحجي  القانوني  ف  الاثبات وف   
جميع الحالات الت  لا يتطلب القانون فيها شتلا معينا للتصرف القانون  المراد إبرامه، 

هذه  وتذلك ف  الحالات الت  يتمتع فيها المتعاقدون بحري  الاثبات وعلى الرغم من أن
المحررات ليست من الأوراق الرسمي  الا أنها أصبحت من المحررات الشائع  ف  
استعمالها والتخاطب بها وعدم اتتسابها الصف  الرسمي  لا يحتم استبعادها من ادل  

 .الاثبات وتبقى ف  تقدير القاض  الإداري
 

 داريةحجية البريد الالكتروني كأداة اثبات في المعاملة الإ: الفرع الثالث

إن الرسائل الالتتروني  تتسم بنظام مرت ب ومعقد لأنها تتم عبر شبتات عالمي   
ض  لخطر الاطلاع عليها ممن لا علاق  له بها، ولا سيما إذا تان من مفتوح  تتون معر  

 .المتطفلين بعتس الرسائل التقليدي  الت  تتم بصورة تضمن خصوصيتها

                              
حيث ان مما تنعاه الطاعن  على الحتم المطعون فيه الخطأ ف  تطبيق القانون والقصور ف  التسبيب »:نص القرار 1

مطعون ضده عن طريق وف  بيان ذلك تقول ان الحتم المطعون فيه اقام قضائه على نسخ  الاستقال  المرسل  من ال
الفاتس الى الطاعن  تعتبر صورة عرفي  منها حجي  لها ف  الاثبات وذلك بعد ان جحدها المطعون ضده ولم تقدم 
الطاعن  اصلها ف  حين ان هذه النسخ  لا تعتبر صورة عرفي  من الاستقال  بل صورة مطابق  للأصل المرسل عن 

ولها حجيتها ف  الاثبات لأنها محرره صلبا  -ا يستحيل معه تقديمهوالذي يظل تحت يد المرسل بم -طريق الفاتس
وتوقيعها من المطعون ضده واذا لم يلتتم الحتم المطعون فيه بهذه الحجي  او يجيب الطاعن  الى طلبها بإحال  الدعوة 

ك ما يعيه ويستجوب الى التحقيق لإثبات واقع  الاستقال  المرسل  بالفاتس المطعون ضده بتاف  طرق الاثبات فان ذل
 .(22/01/2000جلس  -ق10لسن   027الدائرة المدني  العمالي  الطعن رقم ) «نقضه
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موقع  منه، وسيل   نط يد مرسلها وان لم تتوتعتبر الرسال  العادي  متى تمت بخ 
مقبول  ف  الاثبات بالتتاب ، بينما لا تتمتع الرسائل الالتتروني  بالحجي  القانوني  ف  
الاثبات، يجب ان تتون موقع  توقيعا التترونيا مصادقا عليها من احدى جهات التصديق 

 .1المرخص لها بذلك، والت  تخضع لرقاب  الدول 
تكون »: من القانون المدن  والت  تنص على انه 320لى نص المادة بالرجوع ا 

 . 2«الرسائل الموقعة عليها قيمة الأوراق العرفية من حيث الاثبات
قد اشترط المشرع الجتائري ان تتون الرسائل موقع  حتى تتون لها حجي  ف  و 

يحدث ف  حال  البريد  الاثبات، أما إذا تانت هذه الرسائل موق ع  توقيعا إلتترونيا تما قد
من المرسوم  03الالتترون ، فإننا نجد المشرع الجتائري قد اشترط وفق نص المادة 

ان تتون هناك إمتاني  للتأتد من هوي   5مترر 323، وتذلك المادة 07/5123التنفيذي 
 .الشخص الذي أصدرها، وان تتون مُعد ة ومحفوظ  ف  ظروف تضمن سلامتها

بريد الالتترون  تعد أدل  اثبات، إلا ان  حجي  هذا الدليل تبقى إذن فإن رسائل ال  
خاضع  للسلط  التقديري  للقاض ، من حيث تونها دليلا تاملا او ناقصا، فقواعد حجي  
الأدل  التتابي  تتعلق بالنظام العام باعتبار ان هذه القواعد ترتبط بأداء القضاء لوظيفته، 

لتترون  لا تعتبر مجال دليل اثبات قاطع ف  النتاع، بل وهو ما يعن  ان رسال  البريد الا
تخضع حجيتها ف  الاثبات الى تقدير القاض  فه  حجي  نسبي ، بحيث يستطيع قاض  
الموضوع دائما التحقيق من عدم وقوع أي تحريف ف  الرسال  الالتتروني ، وف  حال  عدم 

 .اقتناعه يمتنه عدم الأخذ بها

                              
، مذترة ماجستير ف  القانون الخاص بتلي  ل عالم الانترنتظات العقد الالتترون ، وحجيته ف  ثبإبسم  فوغال ،  1

 20:، ص2050/2052، 2الحقوق جامع  محمد لمين دباغين سطيف
 .50-02من القانون رقم  320لمادة انظر ا 2
 .07/512المرسوم التنفيذي رقم  3المادة انظر  3
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ريد الالتترون  مذيلا بتوقيع التترون  فالرسال  هنا تتمتع وف  حال  ما يتون الب 
بحجي  تامل  ف  الاثبات لا تقل عن حجي  المحرر العرف ، بحيث يتعين على القاض  

 .ان يعتمد هذه الرسال  تدليل تتاب  تامل
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  توثيق وسائل الاثبات الالكترونية: المبحث الثاني
المشاتل ف  التعاملات  انت ولاتالت أم  إن  مشتل  انعدام الثق  او نقصانها ت 

الإداري  أو التعاملات بصف  عام ، غير ان تيادة حجم وحرت  المعاملات عبر الشبت  
الالتتروني  والأسلوب الذي تتم به قد عم ق الإحساس بحجم هذه المشتل ، فالشتوك ف  

مضمون التتام تل التعامل الالتترون ، لا تمس فقط طرف  المعامل  وان ما أيضا حقيق  و 
منهما ومدى قدرته على الوفاء به، وهنا تبرت ضرورة إيجاد وسيل  لضمان هذه المعاملات 

ضفاء حجي  على الوسائل الت  تتم بها لضمان الحقوق فقد اتجهت جل التشريعات الى . وا 
فرض عملي  تسمى التوثيق الالتترون  وسنحاول تبيان هذه العملي  من خلال عدة مطالب 

ج فيها التصديق ومفهومه وموقف التشريع منه وتذا جهاته عملي  الرقاب  على هذه نعال
 .العملي 

 مفهوم التوثيق الالكتروني: المطلب الأول 
سنحاول تبيان مفهوم التوثيق والطبيع  القانوني  للتوثيق الالتترون  من خلال  

 :الفرعين التاليين
 مفهوم التوثيق الالكتروني: الفرع الأول 
 : فه الفقه الفرنس  على انهقد عر  ل 
أو منتج أو برنامج معين ( مستند)إجراء بمقتضاه يقدم طرف ثالث ضمانا بأن » 

 .1«أو خدمة أو مؤسسة أو هيئة معينة يتوافق مع ضوابط ومعايير واشتراطات خاصة

                              
، 2050، مجل  جامع  بحري، العدد السادس للسن  الثالث ، ديسمبر "وسائل وضمانات التوثيق الالتترون "تيد حمتة،  1

 .570:ص
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وهذا المعنى للتوثيق يفترض بداي  وجود معايير وضوابط وشروط للجودة يجب ان  
السلع  او الخدم  المقدم  وف  الخطوة الموالي  يأت  التوثيق تآلي  لتجسيد هذه  تستوفيها

 .1المطابق  لتأتيدها وذلك من خلال اعتماد يقدم من جه  محايدة
وسيلة فنية آمنة للتحقق من »: تما عرفه الفقيه منصور محمد حسين على أنه 

معين عبر جهة موثوق  صحة التوقيع او المحرر، حيث يتم نسبته الى شخص او كيان
 .2«بها أو طرف محايد يطلق عليه مقدم خدمات التصديق أو مورد خدمات التوثيق

اللجوء الى طرف ثالث محايد ومستقل عن الأطراف، » :تما عرفه بعض الفقهاء بأنه
سواء كان فردا عاديا او شركة أو جهة من الجهات من أجل تصديق المعاملات في 

 3.«المجال الالكتروني
يتضح ان التوثيق هو اجراء يتم عن طريق شخص  السابق  من خلال التعاريف 

ثالث او جه  معتمدة عن طريق بعض الإجراءات الفني  يهدف الى تثبيت مضمون 
 .المحرر ودق  ما يحمله من توقيعات وصح  نسبته الى من صدر عنه

 
 الطبيعة القانونية للتوثيق الالكتروني: الفرع الثاني 

ف المشرع الجتائري بالتوثيق الالتترون  صراح  وذلك من خلال اصدار لقد اعتر  
، ولقد تم انشاء جهات لهذه العملي  تتمتع بالاستقلالي  المالي  004-52القانون رقم 

ضفاء حجي  على  والشخصي  المعنوي  لتتون طرف محايد وهذا لضمان الموضوعي  وا 
 .الجهاتالوسائل والمحررات المصادق عليها من طرف هذه 

                              
 .570:، ص قباس عجر متيد حمتة، 1
 .220:، ص2001، الإستندري ، 5 ، دار الفتر الجامع ، طمنصور محمد حسين، الاثبات التقليدي والالتترون 2
، 2055التميم  علاء حسين، الجه  المختص  بإصدار شهادة التصديق الالتترون ، دار النهض  العربي ، القاهرة،  3

 .07: ص
 .، 00-52انظر القانون رقم   4
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تما تم اصدار مرسومين تنفيذيين لتفعيل هذه الجهات وتحديد مهامها وتنظيمها وهما 
 .5322-51والمرسوم التنفيذي رقم  5301-51المرسوم التنفيذي رقم 

 
 جهة التصديق الالكتروني: المطلب الثاني 
قصد إضفاء حجي  على وسائل الاثبات الالتتروني  عمد المشرع الى إنشاء جهات  
حايدة ومختص  ف  التصديق، وسنفصل ف  تبيان مفهومها وأنواعها وطبيعتها القانوني  م

 :فيما يل 
 مفهوم جهة التصديق الالكتروني: الفرع الأول

لم تتفق الآراء الفقهي  على تعريف موحد لهذه الجهات، تما اختلفت التشريعات ف   
تشريعي  لجه  التصديق الالتترون  إعطائها اسما واحدا لذا سنتطرق للتعريفات الفقهي  وال

 :فيما يل 
 التعريف التشريعي لجهة التصديق الالكتروني: أولا

لقد تطرق المشرع الجتائري الى تعريف جه  التصديق الالتترون  ضمن المرسوم  
 :من خلال مادته الثالث  الفقرة العاشرة 512-07التنفيذي رقم 

خص في مفهوم المادة كل ش: مؤدي خدمات التصديق الالكتروني»  

 5025جمادى الأولى عام  2المؤرخ في  03-2000من القانون رقم  2-2

والمذكور أعلاه، يسلم شهادات الكترونية أو يقدم  2000غشت سنة  2الموافق 

 .3«خدمات أخرى في مجال التوقيع الالكتروني
: انهالمذتور أعلاه نجدها تنص ب 03-2000من القانون  02بالرجوع الى المادة 

كل شخص معنوي أو طبيعي يقدم خدمات مستعملا : موفر الخدمات -8»

                              
 .530-51ر المرسوم التنفيذي رقم انظ  1
 .532-51سوم التنفيذي رقم لمر انظر ا  2
 .512-07من المرسوم التنفيذي رقم  03انظر المادة  3



الإلكتروني وتوثيقهاالاثبات حجية وسائل : ثانيالفصل ال

10 
 

ولتفادي النقص المتعلق بهذه الجه  وتغطيته ، 1«وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية
: جاء ف  مادته الثاني اصدر المشرع قانون خاص بالتصديق والتوقيع الالتترونيين والذي 

شخص طبيعي أو معنوي يقوم مؤدي خدمات التصديق الالكتروني » 
وقد يقدم خدمات التصديق أخرى . بمنح شهادات تصديق الكترونية موصوفة

 2«.في مجال التصديق الالكتروني
بشأن  2005تما عرفها قانون الأونسيترال النموذج  للأمم المتحدة لسن   

شخص يصدر : مقدم خدمات التصديق» 02التوقيعات الالتتروني  ف  مادته رقم 

 .3«هادات، ويجوز أن يقدم خدمات أخرى ذات صلة بالتوقيعات الالكترونيةالش
إلا أنه أطلق  ،ولم يختلف تعريف المشرع الفرنس  عن تعريف قانون الأونسيترال

فها بموجب المادة الأولى الفقرة رقم من  55اسم المتلف بخدم  التوثيق الالتترون  وعر 
كل شخص يصدر » 30/03/2005الصادر بتاريخ  272/2005المرسوم رقم 

 .4 «شهادات الكترونية أو يقدم خدمات أخرى متعلقة بالتوقيع الإلكتروني
 التعريف الفقهي لجهة التصديق الالكتروني: ثانيا 

يعرف مقدم خدم  التوثيق بأنه جه  أو منظم  عام ، أو خاص  مستقل  محايدة، 
لتتروني  بإصدار شهادات تقوم بدور الوسيط بين المتعاملين لتوثيق معاملاتهم الا

 .5إلتتروني 

                              
يحدد القواعد العام  المتعلق  بالبريد  2000غشت سن   02المؤرخ ف   03-2000من القانون رقم  02انظر المادة  1

 .2000غشت  01المؤرخ  ف   02والمواصلات السلتي  واللاسلتي ، ج ر عدد 
 .00-52انظر القانون رقم  2
 .من قانون الأونسيترال النموذج  بشأن التوقيعات الإلتتروني ، مرجع سابق 02انظر المادة  3
المتعلق بالقواعد العام  للتوقيع والتصديق  00-52هيئات التصديق الالتترون  ف  ظل القانون "رضوان قرواش،  4

 .052: ، ص2057جوان20مجل  العلوم الاجتماعي ، العدد  ،("والالتتامات المفهوم)الالتترونيين 
 .72: سعيد السيد قنديل، مرجع سابق، ص 5
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تل جه  أو منظم  عام  أو خاص  »: تما عرف بعض الفقهاء مقدم خدم  التصديق بأنه
تستخرج شهادات التتروني ، وهذه الشهادات تؤمن صلاحي  الموقع أو حجي  توقيعه، تما 

 .1«تؤتد هوي  الموقع وتمتنه من معرف  المفتاح العام
 ع جهات التصديق الالكترونيأنوا: الفرع الثاني

إن المشرع الجتائري وبالرجوع إلى المادة الثاني  الفقرة الأولى والثاني  عشر من 
سابق الذتر نجده ميت بين نوعين من الجهات المتلف  بالتصديق  00-52القانون 

الالتترون ، فالجه  الأولى أعطى لها تسمي  الطرف الثالث الموثوق وعرفه حسب المادة 
 :بأنه 00-52اني  الفقرة الحادي  عشرة من القانون الث

شخص معنوي يقوم بمنح شهادات تصديق الكتروني موصوفة، كما » 
قد يقدم خدمات أخرى متعلقة بالتصديق الالكتروني لفائدة المتدخلين في 

 .«الفرع الحكومي
 02ادة وأعطى للجه  الثاني  تسمي  مؤدي خدمات التصديق الالتترون  وعرفها حسب الم

شخص طبيعي أو معنوي يقوم بمنح شهادات »: من القانون نفسه بأنها 52الفقرة 
تصديق الكتروني موصوفة، وقد يقدم خدمات أخرى في مجال التصديق 

 «الالكتروني
ه   الأولىوبذلك نجد أن المشرع ميت لنا بين نوعين من جهات التصديق، 

ولا يصدر إلا شهادات تصديق  الطرف الثالث الموثوق ولا يتون إلا شخص معنوي
التترون  موصوف  ولفائدة المتدخلين ف  الفرع الحتوم  فقط دون الجمهور مثل الإدارات 

 .الخ وهو يخضع لرقاب  السلط  الحتومي  للتصديق الالتترون ...والوتارات
المحدد لطبيع  السلط  الحتومي  للتصديق  532-51وقد تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم

 .لتترون  وتشتيلها وتنظيمها وسيرهاالا
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وهو مؤدي خدمات التصديق الالتترون ، قد يتون شخص  الجهة الثانيةأما 
طبيع  أو معنوي، يصدر شهادات تصديق التترون  بسيط  أو موصوف  لفائدة الجمهور، 

وقد أصدر المرسوم . 1وهو يخضع لرقاب  السلط  الاقتصادي  للتصديق الالتترون 
 .2بشأن هذه الجه  530-51قم التنفيذي ر 

والملاحظ أن المشرع أشار الى وجوب حصول مؤدي خدمات التصديق الالتترون  
السلط  الاقتصادي  للتصديق " لصالح الجمهور على الترخيص لمتاول  نشاطه تمنحه 

بعد أن يستوف  مجموع  من الشروط، غير أنه لم يشر الى وجوب حصول " الالتترون 
لموثوق والذي يقدم خدمات التصديق لصالح المتدخلين ف  الفرع الحتوم  الطرف الثالث ا

 .على ذلك من السلط  الحتومي  للتصديق
ويعتبر اشتراط الحصول على الترخيص لمتاول  هذا النشاط أمرا ضروريا للحفاظ 
على مصالح المتعاملين التترونيا لأنه يضف  نوعا من الثق  والأمان على عمل هذه 

جه ، ويقلل من إمتاني  التعرض للاحتيال ف  عمل هذه الجهات من جه   الجهات من
 . أخرى

تما يمتن ملاحظ  ان المشرع قد جعل متاول  نشاط تقديم خدمات التصديق 
الالتترون  تمارس من قبل الأشخاص الطبيعي  والمعنوي  على حد سواء عندما يتعلق 

ف  الواقع العمل  ليس من السهل الامر بتقديم خدم  التصديق لصالح الجمهور، لتن 
والمتاح للشخص الطبيع  ان يقوم بهذا العمل، لان تقديم مثل هذه الخدمات يحتاج الى 

تلف  لا يستطيع القيام بها إلا متانيات تقني  عالي  ومُ تانيات مادي  وبشري  تبيرة، وتذا إإم
 .الشخص المعنوي

 

                              
 .053: رضوان قرواش، مرجع سابق، ص 1
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 تأدية خدمات التصديق الالكتروني: الفرع الثالث 
ترتبط خدمات التصديق مباشرة بالحصول على الترخيص من طرف جه  مختص  

نجد ان المشرع ميت بين ثلاث  أنواع من  00-52من القانون 02وبالرجوع الى المادة 
 .الخدمات

 خدمة إصدار شهادات التصديق الالكتروني: أولا 

د أطلق تعتبر خدم  اصار شهادات التصديق ه  الخدم  الأساسي  والرئيسي  وق
 02المشرع الجتائري اسم الشهادة على هذا المحرر الالتترون  وقد عرفها ف  المادة 

 :من قانون التوقيع والتصديق الالتترون  بانها 07الفقرة 
وثيقة في شكل الكتروني تثبت الصلة بين بيانات التحقق من التوقيع » 

 .1«الالكتروني والموقع
البسيط  : ين من شهادة التصديق الالتترون ولقد ميت المشرع الجتائري بين نوع

شهادة  الأولىحيث اعتبر  00-52من القانون  02والموصوف  من خلال المادة 
التتروني  بسيط  تربط بين بيانات خاص  بفحص توقيع التترون  وشخص معين اذ تؤتد 

ص تستوف  الشروط والمتطلبات المنصو ( موصوف )شهادة مؤهل  الثانيةواعتبر . هويته
من القانون نفسه، وه  شهادة تقدم من طرف ثالث موثوق او من  52عليها ف  المادة 

ونظرا لأهمي  هذه الشهادة فقد حدد المشرع . 2طرف مؤدي خدمات التصديق الالتترون 
 :جميع بياناتها الأساسي  والت  سنذترها تباعا

أن تمنح من قبل طرف ثالث موثوق او من قبل مؤدي خدمات -5» 
 .ق الكتروني طبقا لسياسة التصديق الالكتروني الموافق عليهاتصدي

 .ان تمنح للموقع دون سواه-2

                              
 .00-52من القانون  02انظر المادة  1
 .052:رضوان قرواش، مرجع سابق، ص 2
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 :يجب ان تتضمن على الخصوص-3

إشارة تدل على انه تم منح هذه الشهادة على أساس انها شهادة تصديق  - أ
 .الكتروني موصوفة

تحديد هوية الطرف الثالث الموثوق او مؤدي خدمات التصديق   - ب
المرخص له الُمصدر لشهادة التصديق الالكتروني وكذا البلد  الالكتروني

 .الذي يقيم فيه
 .اسم الموقع او الاسم المستعار الذي يسمح بتحديد هويته-جـ
إمكانية ادراج صفة خاصة للموقع عند الاقتضاء، وذلك حسب الغرض من -د

 .استعمال شهادة التصديق الالكتروني
يع الالكتروني وتكون موافقة لبيانات انشاء بيانات تتعلق بالتحقق من التوق-ه

 .التوقيع الالكتروني
 .الإشارة الى بداية ونهاية مدة صلاحية شهادة التصديق الالكتروني-و
 .زمن تعريف شهادة التصديق الالكتروني-ز

 .التوقيع الالكتروني لمؤدي خدمات التصديق الالكتروني-ح
 .عند الاقتضاءحدود استعمال شهادة التصديق الالكتروني -ط
حدود قيمة المعاملات التي قد تستعمل من اجلها شهادة التصديق -ي

 .الالكتروني عند الاقتضاء
الإشارة الى الوثيقة التي تثبت تمثيل شخص طبيعي او معنوي اخر عند -ك

 .1»الاقتضاء
 اصدار التوقيعات الالكترونية: ثانيا

القارئ والت  تستخدم ف  عملي  وتتمثل هذه الخدمات ف  اصدار البطاقات الذتي  و 
ر التترون  وه  تحتوي على بيانات خاص   إنشاء وتثبيت توقيع التترون  على محرَّ

                              
 .00-52من القانون  52انظر المادة  1
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ر الالتترون   بالموَق ع تسم ى بيانات انشاء التوقيع الالتترون  يتم تثبيتها على المحرَّ
بطريق  فني  بحيث تعمل على المحافظ  على سريتها، وه  بطاقات غير قابل  

لاستنساخ ومحمي  برقم سري وقد نص  المشر ع الجتائري على الي  انشاء التوقيع ل
 .001-52الالتترون  والتحقق منه ضمن الفصل الثان  من القانون 

 اصدار المفاتيح الالكترونية: ثالثا 
تتنوع المفاتيح الت  يتم إصدارها من طرف جهات التصديق، فهناك مفاتيح التشفير  

يتم من خلالها تشفير المعاملات الالتتروني ، حيث يتون هذا المفتاح الخاص ، والت  
محفوظا على أداة أو وسيل  تستعمل لوضع توقيع إلتترون  لشخص موق ع على محرر 
إلتترون ، وهو مفتاح خاص بصاحبه لا يعلمه غيره، ولا يتون إلا  تحت حياتته وتحت 

ا فك هذا التشفير وه  متاح  وهناك مفاتيح تشفير عام  يتم من خلاله. سيطرته
 .للعام 

ن هناك نوعا اخر من الإصدارات الذي يتمثل ف  التوقيع الرقم  ويتون ذلك تما أ 
عن طريق تقديم البيانات اللاتم  من طالب المصادق  على التوقيع الى جه  التصديق 

هنا والت  تصدر بناءً على ذلك مفتاحا خاصا بصاحب طلب توثيق التوقيع، ولا يمتن 
استخدام المفتاح الخاص الامن خلال جهات حاسوب واحد حتى يتم التأتد من صدور 
التوقيع من طرف صاحبه، ف  مقابل ان المفتاح العام تحتفظ به جه  التوثيق لتمتين 

 .2من يريد التعامل مع صاحب المفتاح الخاص وذلك للتأتد من التوقيع
 
 
 

                              
 .00-52انظر القانون  1
 .051:رضوان قرواش، مرجع سابق، ص 2
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 كتروني والمسؤولية المترتبة عنهاالتزامات جهات التوثيق الال: المطلب الثالث

تقوم جهات التصديق الالتترون  بدور الوسيط المؤتمن بين المتعاملين ف  
التعاملات الإلتتروني ، فتؤتد هوي  الأطراف وأهليتهم ف  التعامل، تما تضمن سلام  

( موصوف )محتوى البيانات المتداول  عبر الشبت ، وتصدر شهادات التتروني  معتمدة 
را لأهمي  دور هذه الجهات عمدت مختلف التشريعات الى تحديد التتاماتها والمسؤولي  ونظ

وسنحاول التطرق إلى تل هذا . الت  تقع على عاتقها ف  حال إخلالها بأحد الالتتامات
 :من خلال الفروع الآتي 

 :التزامات جهات التصديق الالكتروني: الفرع الأول
التتامات تتعلق بجه  التصديق : سمين وهمايمتننا حصر هذه الالتتامات ف  ق

 .الالتترون  وأخرى تتعلق بشهادة التصديق الالتترون 
 تعلقة جههات التصديق الالكترونيالالتزامات الم: أولا  

 : الحصول على الترخيص قبل ممارسة النشاط (2
 :من قانون التصديق والتوقيع الإلتترونيين 33بالرجوع إلى المادة  
تأدية خدمات التصريف الإلكتروني إلى ترخيص يمنحه السلطة يخضع نشاط » 

 .1«الاقتصادية للتصديق الإلكتروني
تما حدد المشرع شروطا يجب أن يستوفيها تل طالب ترخيص لتأدي  خدمات 

 .سابق الذتر 00-52من القانون  302التصديق الالتترون  وهذا ما تضمنته المادة 
وهذا ما نصت  ،دة قابل  للتجديد مرة واحدةددت مدة الترخيص بسن  واحوقد حُ  

 :00-52من القانون  32عليه المادة 

                              
 .00-52من القانون  33انظر المادة  1
 . 00-52من القانون  30انظر المادة  2
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( 5)تمنح شهادة التأهيل قبل الحصول على الترخيص لمدة سنة واحدة » 
قابلة للتجديد مرة واحدة وتمنح لكل شخص طبيعي أو معنوي لتهيئة كل 

 .1«الوسائل اللازمة لتأدية خدمات التصديق الالكتروني
متن لحامل الشهادة متاول  النشاط لأن هذا يعد إجراء تهيئ ، فعليه تقديم طلب ولا ي 

يوما ابتداء  10وف  حال الموافق  يمنح الترخيص والذي يتم تبليغه به خلال  ،الترخيص
من تاريخ استلام الطلب المثبت بإشعار الاستلام، ويرفق الترخيص بدفتر الشروط الذي 

سنوات  2مات التصديق الالتترون ، ويتون صالحا لمدة يحدد شروط وتيفيات تأدي  خد
قابل  للتجديد، غير أنه لا يجوت التناتل عنه للغير، وف  حال  الرفض المسبب والذي يتم 
تبليغه لصاحب الطلب برسال  موصى عليها مع الإشعار بالاستلام، ويمتن ف  هذه 

يق الالتترون ، ف  أجل الحال  لمن رفض طلبه أن يطعن أمام السلط  الوطني  للتصد
شهر ابتداء من تاريخ التبليغ، وتتون القرارات المتخذة من قبل هذه السلط  قابل  للطعن 
أمام مجلس الدول  ف  أجل شهر من تاريخ تبليغها، تما يخضع الترخيص لدفع مبلغ مال  

 .، ويعتبر التصريح رقاب  قبلي  من قبل الجه 2ترك المشرع تحديده للتنظيم
  :زام بمسك سجل الكتروني لشهادات التصديق الالكترونيالالت (1

تلتتم جه  التصديق بمسك سجل إلتترون  يبين فيه حرت  النشاط المتعلق بإصدار  
ن فيه الشهادات الت  تصدرها على أن يتون  شهادات التصديق الالتترون ، حيث تُدو 

هذا السجل تل ما  مفتوحا للاطلاع عليه إلتترونيا وبصف  مستمرة، ويجب أن يتضمن
، ويتمثل الهدف من ...(تاريخ الإصدار، مدة الصلاحي )يتعلق بالشهادات من بيانات 

                              
 .00-52من القانون رقم  32مادة انظر ال  1
 .00-52من القانون رقم وما يليها  31انظر المادة  2
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استخدام السجل ف  توثيق المعلومات بطريق  تضمن سلامتها، وعلى نحو يمنع الغير من 
 .1التلاعب فيها، وتوفر إمتاني  استرجاع هذه البيانات عند الحاج  إليها

 : الالتزام بالسرية (3
الالتتام بالحفاظ على السري  من أخطر الالتتامات الملقاة على عاتق جه   إن   

قصد بالسري  الحفاظ على التوثيق الالتترون  تجاه صاحب الشهادة الالتتروني ، ويُ 
 .البيانات ذات الطابع الشخص  المقدم  من العميل إلى جه  التوثيق الالتترون 

نجدها ألتمت هذه الجه  بالحفاظ على  ،مختلف وبالرجوع إلى النصوص القانوني  ال 
من التوجيه الأوروب  الصادر بشأن التوقيعات الالتتروني  قد ألتم  2فقرة  2السري  فالمادة 

جهات التوثيق بالحفاظ على البيانات ذات الطابع الشخص  بحيث لا يحصل عليها إلا 
 .من الشخص نفسه أو برضائه الصريح

 :من قانون المبادلات التونس  على أنه 52نس  ف  الفصل تما ألتم المشرع التو  
يتعين على مزودي خدمات المصادقة الالكترونية وأعوانهم المحافظة على »

سرية المعلومات التي عهدت إليهم في إطار تعاطي أنشطتهم باستثناء تلك التي 
رخص صاحب الشهادة كتابيا أو الكترونيا في نشرها أو الإعلان بها أو في 

 .2«الحالات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل
 الالتزامات المتعلقة بشهادة التصديق: ثانيا 

 :الالتزام بالتحقق من صحة البيانات المقدمة (2
تلتتم جهات التوثيق الالتترون  بالتحقق من صح  البيانات المقدم  من الأشخاص 

ت  تم ت المصادق  عليها وتضمينها ف  تة والصدر لهم شهادات توثيق، وصفاتهم الممي  المُ 

                              
 .052رضوان قرواش، مرجع سابق، ص 1
مجل  الشريع  والقانون والدراسات الإسلامي ،  ،(دراس  مقارن )النظام القانون  للتوثيق الالتترون  "تيد حمتة مقدم،  2

 .530: ، ص2050 ،20العدد 
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الشهادة، ويعتبر هذا الالتتام أتثر الالتتامات دق  وصعوب  بالنسب  لعمل جهات التوثيق 
الالتترون ، وهو يحتاج إلى تادر وظيف  وفن  ملائم، ومتخصصين من ذوي الخبرة 

 .1قدللتحقق من البيانات المقدم ، وأهلي  الشخص الصادرة له بالشهادة بالتعا
رك تالهوي  وعادة ما يتم استخلاص البيانات المقدم  من الأوراق المقدم  من المشت

وغير ذلك من الأوراق الثبوتي  المعترف بها، لذا فإن جه   الشخصي ، وجوات السفر
التوثيق لا تتون مسؤول  إلا عن البيانات الصحيح  المقدم  لها من المتعامل، إلا أنه 

البيانات المقدم  اليها، وذلك من خلال توافق البيانات مع على جه  التصديق فحص 
الوثائق المرسل ، وبالتال  إذا ثبت تتوير البيانات من قبل صاحبها او انتهاء سريانها، 
فإنها لا تقع على عاتق الجه  الت  أصدرت الشهادة أي  مسؤولي  مادامت قد اتخذت 

 .2ا التتام ببذل عناي  الوسائل اللاتم  لحماي  الشهادة، والالتتام هن
نجد أن المشرع الجتائري قد  00-52من القانون  53الى  55لى المواد بالرجوع إ

خضاع هذه البيانات إلى التحقيق قبل  اشترط ان تتضمن شهادة التصديق بيانات وا 
 : إدراجها ضمن الشهادة، نذتر من هذه الشروط

 .ع عن طريق الاستنساخألا يتون إيجاد البيانات المستعمل  لإنشاء التوقي -
 .أن يتون التوقيع محميا من أي تتوير عن طريق الوسائل التقني  المتوفرة -
 .ألا تعدل البيانات محل التوقيع -
 .3أن يتم التحقيق بصف  مؤتدة من موثوقي  وصلاحي  شهادة التوثيق الالتترون  -

 
 

                              
 .531: ، صنفسهمرجع التيد حمتة مقدم،  1
 .537:، ص المرجع نفسهتيد حمتة مقدم، 2
 .00-52من القانون  53الى  55انظر المادة  3
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 د الاقتضاءها عنبشهادة التوثيق الالكترونية أو إلغاؤ  الالتزام بتعليق العمل-2
لقد تناول المشرع الجتائري مسأل  إلغاء شهادة التصديق الالتترون  ضمن المواد 

غير أنه لم ينص على الحالات الت  تعلق فيها الشهادة  001-52من القانون  02-01
وهذه . واتتفى بذتر الحالات الت  تلغى فيها فقط عتس ما فعلت التشريعات الأخرى

 :الحالات ه 
 لعمل بشهادة التصديق تعليق ا 1-2

تعليق الشهادة يعن  الوقف المؤقت لسريان هذه الشهادة وهذا يترتب عليه وقف 
الأثر القانون  المترتب عنها تمهيدا لإلغائها أو استئناف سريانها متى ثبت عدم صح  

 :السبب الذي علقت بناء عليه ويمتن حصر هذه الحالات ف 
تسليم : مثل. معلومات خاطئ  أو متورة على لمت بناءً حال  الشهادة الت  سُ  -

الشهادة الى شخص اخر يحمل نفس الاسم لصاحب الشهادة الأصل  وتأن يقوم 
 .أحد الأشخاص بتتوير بيانات الحال  الشخصي 

 .حال  انتهاك سري  بيانات انشاء التوقيع -
حال  تغير البيانات الت  تضمنتها شهادة التصديق ونص عليها المشرع ف  الفقرة  -

 .00-52من القانون  02من المادة  02
حال  عدم التتام الشخص المصدر له شهادة تصديق بنود العقد مع مصدر  -

ومصدرها علاق  تعاقدي  مما ينتج قيام مسؤولي  عقدي  وذلك بمخالف  بند : الشهادة
 .2من بنود العقد

 
 

                              
 .00-52من القانون  01و 02انظر المادة  1
 .020: رضوان قرواش، مرجع سابق، ص 2
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 حالات إلغاء شهادة التصديق الالكتروني 1-1
اك حالات أخرى تستوجب إلغاء الشهادة، والإلغاء يعن  إلى جانب حالات التعليق هن 

لغاء الأثر القانون  المترتب عنها، وهذه الحالات تتمثل ف   :إيقاف نهائ  للشهادة، وا 
نص عليها المشرع ضمن الفقرة الأولى  :حالة طلب الإلغاء من صاحب الشهادة- 

الى  دة بأن يسعىتما ألتم المشرع صاحب الشها 00-52من القانون  02من المادة 
العمل على إلغاء شهادة التصديق ف  حال  الشك ف  الحفاظ على سري  بيانات إنشاء 
التوقيع أو ف  حال  أصبحت هذه البيانات غير مطابق  للمعلومات المتضمن  ف  شهادة 

 .1التوقيع الالتتروني 
 .حال  وفاة الشخص او حل الشخص المعنوي صاحب الشهادة -
 .صلاحي  الشهادةحال  انتهاء مدة  -
 .حال  ما إذا أصبحت شهادة التصديق غير مطابق  لسياس  التصديق -
 .حال  توقف مقدم خدمات التصديق الالتترون  عن تقديم الخدمات المرخص بها -
 .حال  صدور حتم قضائ  بإلغاء شهادة التصديق -

بصف  عام ، المشرع ف  تل الحالات استوجب على مؤدي الخدمات اخطار 
هادة بهذا الإلغاء مع تسبيب ذلك تما يسمح له بالاحتجاج به ف  مواجه  صاحب الش

الغير ابتداء من تاريخ نشره وفقا لسياس  التصديق المعمول بها وبعد إلغاء شهادة 
التصديق أو انتهاء صلاحيتها يتولى مؤدي خدمات التصديق تحويل المعلومات المتعلق  

 .2لتترون  من أجل حفظهابها الى السلط  الاقتصادي  للتصديق الا
 

 

                              
 .00-52من القانون  15انظر المادة  1
 .022: سابق، ص عجر مرضوان قرواش،  2
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 مسؤولية جهة التصديق الالكتروني : الفرع الثاني
 :على أنه 52/00من القانون رقم  20تنص المادة  
يكون مؤدي خدمات التصديق الالكتروني الذي سلم شهادة التصديق » 

لغاء شهادة التصديق ر الناتج عن عدم إالالكتروني موضوعه مسؤولا عن الضر
والذي بأي هيئة أو شخص طبيعي او معنوي اعتمدوا على  الالكتروني هذه

تلك الشهادة الا إذا اقام مؤدي خدمات التصديق الالكتروني ما يثبت انه لم 

 .1«يرتكب أي إهمال
ن مؤدي خدمات التصديق الالتترون  مسؤول عن من خلال هذه المادة نفهم أ 

م إلغائه لشهادة التصديق الضرر الذي يلحق بهيئ  أو شخص طبيع  أو معنوي بسبب عد
حتى المادة  22الالتترون  متى وجد حالات الإلغاء المنصوص عليها ضمن المواد من 

 :، والت  نذتر منها002-52من القانون  10
يمتن لمقدم خدمات التصديق أن يشير ف  الشهادة الى الحدود المفروض  على  .5

ف الغير، فف  هذه استعمالها بشرط أن تتون الإشارة واضح  ومفهوم  من طر 
الحال  لا يتون مؤدي خدمات التصديق الالتترون  مسؤولا عن الضرر الناتج عن 

 .استعمالها خارج الحدود المفروض 
يمتن لمؤدي خدمات التصديق الإشارة ف  الشهادة الى الحد الأقصى لقيم   .2

 المعاملات الممتن استعمال الشهادة ضمنها ولا يتون هنا مؤدي الخدمات مسؤول
 .عن الضرر الناتج خارج هذا الحد

عموما مؤدي الخدمات لا يتون مسؤولا عن الضرر الناتج عن عدم احترام        
 .لشروط استعمال بيانات إنشاء التوقيع الالتترون ( الموصوف )صاحب الشهادة المعتمدة

                              
 .00-52من القانون  20انظر المادة  1
 .00-52من القانون  10الى  22انظر المواد  2
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 .ومن الملاحظ ان تل التشريعات قد ألتمت جه  التصديق ببذل عناي  وتحقيق نتيج 
ب جتاءات على مؤدي خدمات لتل مسؤولي  آثار والمشرع الجتائري قد رت  

التصديق الالتترون  بسبب تقصيره او اهماله لالتتاماته المنصوص عليها ف  القانون 
 .وقد تضمن الباب الرابع من هذا القانون هذه الجتاءات 52-00

ن  وبغرام  فيعاقب مؤدي خدمات التصديق الالتترون  بالحبس من شهرين الى س
إذا لم يعلم السلط  الاقتصادي  للتصديق الالتترون  . مائت  ألف دينار الى مليون دينار

بالتوقف عن نشاطه ف  الآجال المحددة تما يعاقب بنفس العقوب  إذا لم يعلم السلط  
ت رادته وهذا ما نص  اطه لأسباب خارج  عن إالاقتصادي  للتصديق الالتترون  بوقف نش

 .1من نفس القانون سالف الذتر 17دة عليه الما
 : 12ضمن المادة  52/00عليها قانون  ومن بين العقوبات الت  نص  

سنوات وبغرامة من مليون ( 03)أشهر الى ( 03)يعاقب بالحبس من »

و بإحدى هاتين أ( دج2.000.000)الى خمسة ملايين  (دج5.000.000)دينار
ناء أو استعمال بيانات انشاء توقيع العقوبتين فقط، كل من يقوم بحيازة أو اقت

 .«موصوف خاصة بالغير

ع على مؤدي الخدمات لم ها المشر  قر  من نص المادة يتضح أن العقوبات الت  أ
 .تقتصر على الحبس ولتنها شملت غرامات مالي 

ات تقع على وبهذا نجد ان المشرع قد اعطى لمؤدي الخدمات حقوقا والتمه بالتتام
 .عماله القانوني  والمادي  ولتن بشروطي  أعاتقه وحمله مسؤول

                              
 .00-52من القانون  17انظر المادة  1



الإلكتروني وتوثيقهاالاثبات حجية وسائل : ثانيالفصل ال

23 
 

 خلاصة الفصل الثاني
 

يمتننا حوصل  ما جاء ف  هذا الفصل ف  ان وسائل الاثبات الالتتروني  تتمتع  
بحجي  قانوني  مماثل  لوسائل الاثبات التقليدي ، إلا انه وما خلصنا اليه ان التتاب  

سيلتين يعتد بهما ف  القضاء الإداري وقد الالتتروني  والتوقيع الالتترون  هما اهم و 
والمراسيم التنظيمي  له،  00-52ميتهما المشرع بإصداره لقوانين خاص  مثل القانون 

فالتتاب  لا تتون لها حجي  ولا معترف بها الا اذا اقترنت بالتوقيع الالتترون  الذي 
خلال التوثيق  استوجب المشرع الجتائري لحمايته وتأمينه انشاء جهات التصديق من

 .الالتترون  اما باق  الوسائل فلها منتل  الدليل العرف  ف  الاثبات مثل الفاتس
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نصل ف  ختام هذا البحث إلى أن وسائل الإثبات الالتتروني  أصبح يعتد بها   
رون  اللذان أصبحا من أهم وسائل الإثبات ف  لاسيما التتاب  الالتتروني  والتوقيع الالتت

المعاملات الإداري ، فالتتاب  لا قيم  لها إلا إذا قُرنت بالتوقيع الالتترون  الدال على 
 . صاحبه، فهذا الأخير له أهمي  تبيرة

إن قواعد الإثبات بصف  عام  لا تقبل المستندات العرفي  إذا تانت غير موقع  إلا  
 .فهذا الاخير يستلتم بي ن  أخرى ويخضع لسلط  القاض  التقديري . اب تمبدأ ثبوت بالتت

تذلك الحال بالنسب  للتعامل الالتترون  فان قبول القضاء للمعاملات الالتتروني   
يتطلب إقرار حجي  التوقيع الالتترون  وحجي  التتاب  الالتتروني  وباق  وسائل الإثبات 

 :التالي النتائج ص المعتد بها، من هنا يمتننا استخلا
التتاب  الالتتروني  والتوقيع الالتترون  أهم وسيلتين يعتد بهما من قبل المشرع  -

 .الإداري والقضاء الإداري
تتون للمحررات الالتتروني  الرسمي  والعرفي  ف  نطاق المعاملات الإداري  أو  -

الإثبات متى  حتى المدني  ذات الحجي  المقررة للتتاب  والمحررات ف  أحتام قانون
 .استوفت الشروط والضوابط الت  أشرنا إليها ف  الدراس 

إن المشرع الجتائري قد قفت قفتة نوعي  بإقراره لحجي  التتاب  والتوقيع الالتترونيين  -
المتعلق بالتوقيع الالتترون   00-52قانون : من خلال سن ه لقوانين جديدة مثل

ة ضوابط تتفل الحفاظ على الحق ف  والتنظيمات المنظم  له والذي أقر فيه عد
الخصوصي  وضمان سري  المعلومات مما يحول دون اختراق التعاملات 

الذي أقر فيه الاتصال وتبادل  207-52وتذا تنظيم الصفقات الجديد . الالتتروني 
 .المعلومات بالطريق  الالتتروني 

  بنصوص صريح  إن إقرار التشريعات المختلف  بحجي  وسائل الإثبات الالتتروني -
يغنينا عن الحلول الفقهي  المقترح  للأخذ بهذه الوسائل ف  مجال الاستثناءات 

 .على مبدأ الثبات الخط 
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 :التالي  التوصياتوعليه يمتننا تقديم  
إن المعاملات الالتتروني  سواء تانت إداري  أو تجاري  تقوم على الانترنت وعلى  -

 .لأخيرةالدول  العمل على تحسين جودة هذه ا
 .عقد دورات تتويني  لصالح الموظفين الذين يستخدمون وسائل الإثبات الالتتروني  -
العمل على تشجيع المعاملات الالتتروني  بين الإدارة والفرد لإتال  الحاجت النفس   -

 .حول هذه المعاملات
تال  العقبات الذهني  ف   - إقام  دورات تتويني  للقضاة من أجل الاعتياد عليها وا 

 . قب ل مثل هذه الوسائلت
تطوير الأجهتة الالتتروني  المستخدم  ف  المؤسسات الإداري  لأن معظمها عفا  -

 .عنها التمن
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 (:2-5 صفحتين)ذج طلب شهادات التصديق الالكتروني نمو

 :الصفح  الأولى
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 المصادر: أولا
 النصوص القانونية الداخلية: 

 :القوانين والأوامر-أ 

الذي يحدد القواعد العام   2052فيفري  05المؤرخ ف   52/00القانون رقم .2
فبراير  50المؤرخ  ف   01ر عدد . علق  بالتوقيع والتصديق الإلتترونيين، جالمت

2052. 
المتعلق بعصرن  العدال ، ج ر  2052فيفري  05المؤرخ ف   52/03القانون رقم  .1

 .2052فبراير  50المؤرخ  ف  . 01عدد 
المتضمن لقانون الإجراءات  2002فيفري  22المؤرخ ف   02/00القانون رقم  .3

 .2002أفريل  23المؤرخ  ف   25ر عدد . والإداري ، جالمدني  
، المعدل 00، ج ر عدد 2002يونيو  20المؤرخ ف   02/50القانون رقم  .4

المتضمن للقانون المدن ، ج ر  5072سبتمبر  21المؤرخ ف   22-72للامر
 .5072سبتمبر  30، المؤرخ  ف  72عدد 

القواعد العام   يحدد 2000غشت  02المؤرخ ف   2000/03القانون رقم  .2
 01المؤرخ  ف   02المتعلق  بالبريد والمواصلات السلتي  واللاسلتي ، ج ر عدد 

 .2000غشت 
 :المراسيم-ب  

المتضمن لتنظيم  2052سبتمبر  51المؤرخ ف   207-52المرسوم الرئاس  رقم  .1
 20المؤرخ  ف   20الصفقات العمومي  وتفويضات المرفق العام، ج ر عدد 

 . 2052سبتمبر 
أفريل المحدد لتنظيم المصالح التقني   22المؤرخ ف   51/530المرسوم التنفيذي  .7

 21والإداري  للسلط  الوطني  للتصديق الالتترون  وسيرها ومهامها، ج ر عدد 
 .2051أفريل  22المؤرخ  

أفريل المحدد لطبيع  السلط   22المؤرخ ف   51/532المرسوم التنفيذي رقم  .8
 21لالتترون  وتشتيلها وتنظيمها وسيرها، ج ر عدد الحتومي  للتصديق ا

 .2051أفريل  22المؤرخ  ف  
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المتضمن للنظام  2053مارس  57المؤرخ ف   53/502المرسوم التنفيذي  .9
 .2053لسن   52الداخل  النموذج  للمجلس الشعب  البلدي، ح ر عدد 

سوم المتمم للمر  30/02/2007المؤرخ ف   07/512المرسوم التنفيذي رقم  .20
والمتعلق بنظام الأشغال المطبق على تل أنواع الشبتات  523-05التنفيذي 

، المؤرخ  ف  يونيو 37وخدمات المواصلات السلتي  واللاسلتي ، ج ر عدد 
2007 . 

 :القرارات-جـ 

، يحدد المواصفات التقني  لجوات 2055ديسمبر سن   21قرار مؤرخ ف   .22
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الرقمي  بظلالها على العالم بأسره، وقد اجتاحت تاف  المجالات بما فيها القوانين  ألقت الثورة 
الت  تحتم سيرورة العالم المنظم  والمتسارع ، وتماشيا مع هذا المسار أجريت بعض التعديلات 
على قواعد الاثبات ف  التشريعات الدولي ، ومنها التشريع الجتائري الذي بدأ خطوته الأولى ف  

لقواعد الإثبات لتتلاءم والثورة الرقمي ، لتليه عدة  2002التحول بتعديل القانون المدن  لسن  هذا 
سعت هذه الدراس  للبحث فيها وتوضيحها خاص  ما تعل ق منها بوسائل الإثبات . تعديلات

الحديث  ف  المعاملات الإداري  والقيم  القانوني  لها أمام القضاء، خصوصا وأن الإدارات 
ومي  أصبحت تتوجه مؤخرا نحو الرقمن  من خلال اعتماد بطاق  التعريف وجوات السفر العم

وتذا الاعتراف . 03-52ورخص  السياق  البيومتري  وأيضا بعد عصرن  العدال  بإصدار القانون 
 530-51والتنظيمات المتمل  له  00-52بالتوقيع الالتترون  من خلال اصدار القانون 

بجهات التصديق، وأيضا بفتح المجال أمام التعاقد الإداري الالتترون  المتعلقين  532-51و
 .207-52من خلال تنظيم الصفقات 

حيث رتتت هذه الدراس  على حجي  وسائل الاثبات الحديث  وقد تطرقنا الى تبيان حجي  
 .هذه الوسائل مع شروط صحتها للاعتداد بها امام القضاء

ت الإداري  بتوضيح الجهات المختص  وما يصدر تما وضحنا عملي  تصديق المعاملا 
 .عنها من شهادات ومدى الاعتراف بحجي  هذه الأخيرة

Abstract : 
 
 The digital revolution has spread its shadows all over the world; it took 

over most areas including the regulating laws governing the world’s process. 

In line with its path, some adjustments were made to the rules of evidence in 

the international legislation, including the Algerian legislation that started this 

transformation with the 2005 amendment of the civil code for the rules of 

evidence to suit the digital revolution, followed by several modifications later 

on. 

The aim of this study is to research and clarify it, particularly that 

related to the modern means of evidence in the administrative transactions 

and its legal significance to justice, especially that the public administrations 

recently is moving towards digitalization through the adoption of biometric 

identity card, passport, and driving license. Also after modernization  of the 

justice system by issuing the law number 15-03, and the recognition of the 

electronic signature with the law number 15-04 and its supplementary 

regulations 16-134 and 16-135 concerning the certification authorities, and 

also by clearing the way for the administrative electronic contracting through 

regulating the deals 15-247. 
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To do so, this study focused on the authenticity of the modern means of 

evidence and clarifying it with the conditions of validity to be considered by 

the justice system. 

We have also cleared the ratification process of the administrative 

transactions by clearing the expert agencies and the certifications issued by 

them, and the extent of their recognition. 
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